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 كلمة شكر
 

:عملا بقوله صلى االله عليه و سلم  

رواه احمد)لا يشكر االله من لا يشكر الناس(  

 اتقدم بجزيل الشكر و التقدير و العرفـان الى استاذي الدكتور  

"حمادي نور الدين" الذي اشرف على انجاز هذا العمل  
ي درسنا فيها بما حباه االله  والذي لم يبخل علينا في كل السنوات الت

.من علم    

واتقدم بالشكر الى كل الاساتذة الكرام بكلية الحقوق بجامعة  
."زيان عاشور"  

والى كل من ساهم في مساعدتي على انجاز هذا العمل من قريب  
 او من بعيد

.شكرا جميعا و جزاكم االله كل خير  
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:اهداء  
 
 

 من اعماق قـلبي اهدي ثمرة جهدي هذا
 الى من سهرت الليالي وكافحت صعاب الحياة من

 اجلي و غمرتني بعطفها و حنانها الى المنبع الفياض بالعطف
الى من ضاقت  ،تني كرهاو الحنان الى من حملتني كرها و وضع  

  احفضه الى اعز و اغلى الناس امي العزيزة و الغالية  مرارة العيش من اجلي،
 االله

الى من تعهدني صغيرة و كبيرة و كساني بعطفه و حنانه ،الى من احسن  
 رعايتي و زرع في روحي بذرة الاخلاق فكانت نعم الزرع ابي العزيز حفضه االله

و    الى الدكتورة  سلمى و الجميلة شهيناز و اللطيفة لبنة و الوفية صونيا
 الصغيرة الدلوعة لينا

  .الى جميع اخوتي و اخواتي و اهلي و اقـاربي و صديقـاتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

12 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ةــمقدم
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  :مقدمة     

  الدولي غار الیوم هم كبار الغد وحمایتهم هي حمایة لمجتمع الغد ولذلك فقد أولى المجتمعص     
 ثم اتفاقیة حقوق 1924نیف لحقوق الطفل سنة ج الفئة وذلك ابتداء من إعلان هته بحمایة اهتمامه

  .1989الطفل لسنة 

ترحیبا دولیا إذ صادقت علیها معظم الدول ومنها  1989وقد لقیت اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 
لهم سواء في حیاتهم  شكل تهدیدایاعتداء اما بالغا بحمایة الأطفال من أي الجزائر،التي تولي اهتم

  .في كنف الأسرة ورعایتهاوسلامة أجسامهم أو في نفسیاتهم وأخلاقهم بل وحتى في حقهم في العیش 

 لذلك فقد حاول المشرع الجزائري جاهدا إیجاد قواعد قانونیة من شأنها حمایة الطفل الذي لا یقوى
  .على حمایة نفسه من اعتداءات الآخرین علیه

،أما في نظر القانون الدولي فالطفل هو م یبلغ الحلم وهذا في نظر الفقه الإسلاميوالطفل هو من ل
 ، أما في1989، وهذا حسب المادة الأولى من إتفاقیة حقوق الطفل لسنة 18یبلغ سن  كل إنسان لم

سنة  18نظر المشرع الجزائري فإن السن الذي یفصل بین الطفولة والرشد هو بلوغ الثامنة عشر 
  .الجزائیة الإجراءاتمن قانون  442وذلك حسب نص المادة 

ة اسنة وذلك مراع 21السن الذي تنتهي عندها الطفولة إلى  النصوصد في بعض ولكن المشرع قد مد
كقانون قمع السكر العمومي وحمایة القصر من  والقوانینالنصوص التي تحمیها هذه  للمصالح

  .الكحول وقانون الطفولة والمراهقة

  :أهمیة الموضوع 

ه لا یوجد صة أنتكمن أهمیة الموضوع في جمع أكبر قدر ممكن من الجرائم الواقعة على الطفل،خا
رم كل فعل من شأنه المساس التي تج عها كلها، حیث سنقوم بجمع النصوصفي الجزائر قانون یجم

من أي انتهاك، كما یمكن  ، لتقییم مدى توفیرها للحمایة لحقوق الطفلودراستها دراسة تحلیلیة بالطفل
إلى مواطن النقص في النصوص القانونیة التي  المشرع الجزائري  لهذا العمل أن یساهم في لفت نظر

  .خصصها لحمایة الطفل من هذه الجرائم والعمل على تداركها
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  :أهداف الموضوع

إن الهدف من دراسة هذا الموضوع هو تسلیط الضوء على مختلف الانتهاكات التي تقع على حقوق 
لنكفل للأطفال الأمن  الانتهاكات بحث السبل والآلیات اللازمة لضمان عدم تعرضهم لهذه الطفل وكذا

  .على حیاتهم وسلامة  أبدانهم وصون أعراضهم وأخلاقهم

  :أسباب اختیار الموضوع

  :تتمثل الأسباب الأساسیة في اختیار هذا الموضوع في

  :وتتمثل في الأسباب الشخصیة 

 الأسرة اهتمامي بقضایا الأسرة وبكل ما یخصها، ولا شك أن هذا الموضوع هو من صمیم قضایا. 

 اني لاختیاري هذا الموضوع هو أنه لكل واحد منا أطفال أعزاء في حیاته سواء كانوا أبناءه السبب الث
له مكانة في قلبي بحیاة سعیدة یحمیها  ن ینعم كل طفل، وأنا كغیري أسعى أأم إخوانه أم أقرباءه

 .القانون

  وتتمثل في  الموضوعیةالأسباب:  
  ضد الأطفال خاصة جرائم  ما شهده المجتمع الجزائري في الآونة الأخیرة من توالي ارتكاب الجرائم

 .العرض والخطف

 حاجة المكتبة القانونیة الجزائریة لمثل هذه الدراسات المتخصصة.  

  :الدراسات السابقة

اولت الحالة قد تن حسب ما استطعت الاطلاع علیه فإن معظم الدراسات التي كان موضوعها الطفل
ظاهرة انحراف "الماجستیر  ةكما هو الحال بالنسبة لمذكر ،یكون فیها الطفل جانیا ولیس ضحیةالتي 

  .2001عة الجزائر،سنة ماكلیة الحقوق بج،"الأحداث وأسباب وطرق علاجه

 حیث تتحدث عن،لوهناك من الدراسات من تناولت الحمایة التي یولیها القانون الجزائري للطف
وكذا الحمایة القانونیة للطفل الضحیة،مثل المذكرة التي قدمت لنیل الحمایة القانونیة للطفل الجاني 

والتي  "الجزائريجزائي الحمایة القانونیة للطفل في التشریع ال"شهادة المعهد العالي للقضاء بعنوان 
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جریم الفعل دون مدى تركز على حمایة المشرع للطفل من بعض الأفعال الماسة لحقوقه فتركز على ت
تناسب الجریمة مع العقوبة التي أقرها لها المشرع، ولم أجد حسب ما اطلعت علیه أي مذكرة تتناول 

الحمایة الجزائیة " بعنوان ساللیسانالواقعة على الطفل إلا حلقة تخرج قدمت لنیل شهادة  الجرائم
  .2011، كلیة الحقوق بجامعة الجلفة،"للأطفال

الجرائم الواقعة على الطفل لكنها غضت الطرف على العدید من  هذه الحلقة تناولت بالدراسة والتحلیل
  .الجرائم فتناولت عددا محدودا من الجرائم الواقعة على الطفل

  :المنهج المعتمد في الدراسة

  :الموضوع على المنهج التحلیلي المقارن اعتمدت في دراسة هذه

بواسطته بعرض وتحلیل ومناقشة مختلف المواد القانونیة المتعلقة  متقحیث :المنهج التحلیلي-
  .بالموضوع

  .علیه في بعض الجوانب التي أرى أنها تحتاج إلى مقارنة تعتمداحیث  :المنهج المقارن-

محاولة دراسته تتطلب الخوض في الإشكالیة ومن خلال ما سبق،ونظرا لأهمیة الموضوع فإن *
  :التالیة

  ما هي الجرائم الماسة بالأطفال والتي نص علیها المشرع الجزائري؟-

  :ستلزم طرح بعض التساؤلات الفرعیة والتي نوردها على النحو التاليوالإجابة عن هذه الإشكالیة ت

 الطفل وسلامته؟ بحیاةما هي الجرائم التي من شانها المساس  -

 ما هي الجرائم الأخلاقیة التي یتعرض لها الأطفال وتصدى لها المشرع الجزائري؟ -

 ما هي الجرائم التي تؤثر على الرابطة الأسریة للطفل؟ -

 ما مدى نجاعة السیاسة الجنائیة التي اعتمدها المشرع الجزائري لحمایة الأطفال من هذه الجرائم؟ -

  :دراستنا للموضوع على الخطة الآتیةوللإجابة عن هذه التساؤلات اعتمدنا في 
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  :بحیاته وسلامته  الجرائم الواقعة على الطفل الماسة: الفصل الأول

  :لدراسة هذه الجرائم قسمنا هذا الفصل إلى ثلاث مباحث كالتالي

  .الجرائم الماسة بحیاة الطفل :المبحث الأول 

  .جرائم الإیذاء العمد والتعریض للخطر :المبحث الثاني

  .بصحة الطفل الجرائم الماسة :المبحث الثالث
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  :الجرائم الأخلاقیة الواقعة على الطفل: الفصل الثاني

  :لدراسة هذه الجرائم قسمنا هذا الفصل إلى ثلاث مباحث كالتالي

  .جرائم العرض :المبحث الأول 

  .جرائم البغاء :المبحث الثاني

  .جریمتي التحرش والاستغلال الجنسي :المبحث الثالث
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  :الجرائم الواقعة على الرابطة الأسریة للطفل: الفصل الثالث

  :لدراسة هذه الجرائم قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین

  .الجرائم الماسة بنسب الطفل :المبحث الأول

  .الجرائم الماسة بالرعایة الاجتماعیة للطفل :المبحث الثاني
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  :الفصل الأول

  بحیاته وسلامته الجرائم الواقعة على الطفل الماسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

20 
 

  :تمهید    
ة والمقدسة في كل الشرائع السماویة والقوانین لیالحق في الحیاة من الحقوق الأص یعد    

  .الوضعیة
ولقد اهتمت الشریعة الإسلامیة بحیاة الإنسان فعملت على صونها والمحافظة علیها فقال  -

د في أنه من قتل نفسا بغیر نفس أو فسا إسرائیلأجل ذلك كتبنا على بني  من{ :تعالى
 .1}فكأنما قتل الناس جمیعا الأرض

 ".أكبر الكبائر الإشراك باالله وقتل النفس وعقوق الوالدین:"وقال رسول االله صلى االله علیه وسلم
  2.رواه البخاري

أن حرم كل اعتداء على هذا وقد حذا المشرع الجزائري حذو كل الشرائع السماویة والوضعیة ب
بالحمایة هم  بحیاة الإنسان وسلامته وأولى الناس رم كل فعل من شانه المساسالحق فج
ذلك أن الطفل عاجز عن حمایة نفسه بنفسه ولدراسة هذه الأفعال الماسة بحیاة الطفل  الأطفال

  :وسلامته قسمنا هذا الفصل إلى ثلاث مباحث

  .الجرائم الماسة بحیاة الطفل :المبحث الأول

  .ض للخطرجرائم الإیذاء العمد والتعری :المبحث الثاني

  .الجرائم الماسة بصحة الطفل :المبحث الثالث

  

  

  
 
 
  

                                                             
.32الآیة .سورة المائدة -  1  
20ص .2000شمس الدین الذهبي،الكبائر،دار الفكر،بیروت، - 2  
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  .الجرائم الماسة بحیاة الطفل :المبحث الأول    
جرم المشرع الجزائري أي اعتداء على حیاة الطفل وحتى قبل میلاده فاعتبر كل اعتداء     

إلى منعه من إذا تم الاعتداء على الطفل وهو جنین فسیؤدي ذلك  انه ذلكنین جریمة على الج
تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین،في المطلب  المیلاد ،وبالتالي حرمانه من الحیاة ولذلك ارتأینا

  .الأول تناولنا جریمة الإجهاض وفي الطلب الثاني جرائم القتل
  جریمة الإجهاض: المطلب الأول

مع من  في بطن أمه لضمان خروجه حیا من بین أحشائها ولا یتساهل یحمي المشرع الجنین
التي لا یصح التفریط  یسئ له دون داع یقرره هو، وفي هذا یجاري المشرع القیم الإنسانیة العلیا

  1.بها
، ویكون هذا الإسقاط بفعل الأم أو بفعل والإجهاض هو إسقاط الجنین قبل أوانه الطبیعي

  :أركان الإجهاض وصوره وأنواعه كالتالي غیرها،سنتناول في هذا المطلب
  أركان جریمة الإجهاض: ولالفرع الأ  -

  :تقوم جریمة الإجهاض متى استوفت أركانها الثلاث الآتیة
  )محل الجریمة(الركن المفترض : أولا

یقع علیه فعل  وجود جنین في رحم المرأة ؛إن محل الجریمة هنا هو وجود حالة الحمل فعلا أي
فرضا حسب الأوضاع أي  الاعتداء سواء بإخراجه حیا قبل موعد ولادته أو قتله في الرحم أو

حیث المفهوم الخارجي أو بأنها بنفسها تتوهم أنها حاملا أو توهم غیرها ،كما نصت م 
  .2"كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها:"ج.ع.ق304

في الحیاة منذ لحظة الإخصاب إلى لحظة بدایة عملیة الولادة،تأخذ  وتبدأ حمایة حق الجنین
  :صور 03 الجریمة هذه
 إجهاض المرأة لنفسها: 01ورة الص  

 أشهر إلى سنتین وبغرامة 06تعاقب بالحبس من " :ج  والتي تنص.ع.ق 309 :طبقا لنص م
 أودج،المرأة التي أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك  1000دینار جزائري إلى  260من 

  ."ت إلیها أو أعطیت لها لهذا الغرضشدافقت على استعمال الطرق التي أر و 
                                                             

  1- باسم شهاب،الجرائم الماسة بكیان الإنسان،دار هومة،الجزائر،2011،ص: 387.
2-مجیدي فتحي،الحمایة القانونیة للأسرة، حلقة تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة اللیسانس في الحقوق،جامعة 

.172:،ص2010/2011الجلفة،   
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  من قبل الغیر إجهاض المرأة: 02الصورة  
... كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها:"ج والتي تقضي.ع.ق 304م  :طبقا لنص

  1"....أم لم توافق أو شرع في ذلك سواء وافقت على ذلك
للمجتمع لكون الضحیة  لم یعتد برضا المرأة،نظرا لكون الجریمة تهدد المصلحة العامة فالمشرع

  .طفل الذي یحرم من الحیاةالحقیقیة هو ال
  التحریض على الإجهاض: 03الصورة  

نما جرم أیضا في صورتیه الأولىریم الإجهاض في جلم یكتف المشرع بت ٕ  :م   والثانیة فقط وا
لكي یقطع الطریق على من  الإجهاضالدعایة والتحریض في وسائط  كل صور 2ج.ع.ق 310

،لأن المجهض لن یجد بسهولة ما یحتاج إلیه یفكر ف ارتكاب هذه الجریمة ویحد من ارتكابها
  .یستخدمها لإجراء الإجهاض وأدواتمن مواد 

  الركن المادي:ثانیا
   :في الصورة الأولى والثانیة-أ

الذي من شأنه إنهاء حالة الحمل وفصل الجنین  و هو الفعل الذي یصدر عن الأم أو الغیر
  .المستعملةعن أمه قبل الموعد الطبیعي بغض النظر عن الوسیلة 

 الوسائل المستعملة:  
ج أن المشرع عدد الوسائل على سبیل المثال لا .ع.ق 304:یفهم من العبارة الأخیرة من نص م

أن تكون  طابع حر من ناحیة الوسیلة،إذ یستوي الحصر لذا تعتبر جریمة الإجهاض ذات
  .الوسیلة مادیة أو معنویة

یك جسمها أشعة إلى جسم الحامل أو تدل فقد تكون وسیلة الإجهاض میكانیكیة مثل توجیه
  .الحاملأو ضرب  الة الحملبطریقة تؤدي إلى إنهاء ح

                                                             
كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو {:من قانون العقوبات الجزائري 304نص المادة -1

على ذلك أو لم توافق أو شرع في  مشروبات أو أدویة أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأیة وسیلة أخرى سواء وافقت
ذا أفضى الإجهاض إلى الموت  10.000إلى  500ذلك،یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ٕ دینار جزائري،وا

فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة،وفي جمیع الحالات یجوز الحكم علاوة على ذلك بالمنع من 
  . }الإقامة 

 1000الئ 500یعاقب بالحبس من شهرین الئ ثلاث سنوات و بغرامة من { من قانون العقوبات الجزائري 310ص المادة ن-2
  . }...دج كل من حرض على الاجهاض ولو لم یؤدي تحریضه الئ نتیجة 
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 طریقة تعاطیها تكون وسیلة الإجهاض كیمیائیة مثل الأدویة الطبیة أو مادة أخرى أیا كانتوقد 
  .یكون من شانها إنهاء الحمل )الخ...شراب،أقراص،حقن(

ولكنها في حقیقتها تؤدي  تبدوا في ظاهرها إنهاء للحمل وقد تلجأ المرأة الحامل إلى وسائل لا
ارتداء ملابس ضیقة أو  وإلى ذلك مثل ممارسة الریاضة الطبیعیة كالقفز أو حمل الأثقال أ

  .أحزمة ضاغطة
ذا كان  ن وسیلة الإجهاض معنویة مثل ترویعوقد تكو  ٕ الحامل أو الصراخ فجأة في وجهها وا

عل الإجهاض لفجابیا لا یوجد ما یحول من وقوع جریمة الغالب أن یكون فعل الإجهاض ای
  .ل امتناع الأم عن الطعام أو الامتناع عن تقدیم الطعام لهاسلبي أي على طریقة الامتناع مث

كانت الوسیلة المستعملة یجب إقامة الدلیل على أنها كانت السبب في  ومهما
  1 .برأي الخبراء رشدالإجهاض،ولقاضي الموضوع أن یست

ما كانت نجاعة الوسیلة المستعملة فإن ذلك لا یحول دون عدم العقاب على الجریمة ومه
على ،المستحیلة،فمن یشرع في الإجهاض باستعمال وسائل غیر ناجحة فإنه یتعرض للعقاب

ظروف المستقلة عن إرادة أساس أن عدم صلاحیة الوسیلة المستعملة تدخل ضمن ال
  .ة الإجهاض بصورتیها الأولى والثانیةالجاني،وهذا المبدأ ینطبق على جریم

 النتیجة:  
  :وتتمثل في إنهاء حالة الحمل قبل الموعد الطبیعي ویمكن تصورها في الحالات التالیة

حالة خروج الجنین میتا من رحم أمه قبل الموعد الطبیعي لولادته وحالة خروج الجنین حیا من -
الجنین في هذه الحالة اعتداء على حقه في  قبل الموعد الطبیعي لولادته لأن في خروج رحم أمه

  .استمرار النمو الطبیعي حتى الولادة الطبیعیة
قوع جریمة الإجهاض أن تظل الأم الحامل على قید الحیاة بعد ارتكاب تلك الجریمة لا یشترط لو 

 فمن المتصور أن یكون فعل الإجهاض  هو فعل قتل الحامل وتكون النتیجة المترتبة عن الفعل
نهاء الحمل في نفس الوقت، فإذا احدالو  ٕ توفر القصد الجنائي نكون أمام  إنهاء حیاة الأم وا

 .2في نفس الوقت جریمتین فیسأل الفاعل عن القتل والإجهاض

  
                                                             

ر هومة،الجزائر،ط ،دا1ج،)الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال(الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة،- 1
  .38:،ص2002

  .175:مجیدي فتحي،المرجع السابق،ص -  2
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 العلاقة السببیة:  
نهاء حالة الحمل قبل ال ٕ وعد الطبیعي وذلك میجب أن تتوفر علاقة سببیة بین فعل الإجهاض وا

لذي قام به الجاني هو الذي أدى إلى خروج الجنین من رحم الأم قبل بأن یثبت بأن الفعل ا
  .الموعد الطبیعي لولادته حیا أو میتا

الإجهاض  الشروع فيإذ تكون الجریمة تامة إذا تحققت النتیجة المرغوبة فیسأل الجاني عن 
یعاقب  ،كما..."أو الشروع في ذلك :"...304:نص القانون طبقا للمادةوالشروع معاقب علیه ب

ج على قیام الجریمة .ع.ق 304:المشرع الجزائري عن الجریمة المستحیلة إذ نصت المادة 
،على عكس المشرع المصري الذي یشترط وجود 1سواء كانت المرأة حاملا أو مفترض حملها

  .الحمل فعلا
  :في الصورة الثالثة-ب

شانه التأثیر في عن الإجهاض، یتمثل الركن المادي في كل عمل من  في صورة التحریض
لم یكن هذا التحریض قد  ونفس الضحیة أو الشخص الذي یقع علیه فعل التحریض حتى ول

  .أدى إلى النتیجة المرجوة
 الوسیلة المستعملة:  

ج أن یقوم التحریض بوسیلة من بین الوسائل المحددة على سبیل .ع.ق 310 :تشترط المادة
  :الحصر وهي

 .عمومیة اجتماعاتإلقاء خطب في أماكن أو  -

 .بیع أو عرض أو إلصاق أو توزیع كتابات أو صور أو رسومات -

   .القیام بالدعایة في العیادات الحقیقیة أو المزعومة -

في اجتماعات أو أماكن عامة ومجرد بیع أو عرض  إلقاء خطب حماسیة وعلیه فإن مجرد
ة إلى وبأي لغة كانت وبأي شكل كانت تتضمن دعوى صریحة أو ضمنی صور أو محررات

سقاط الحمل تكون كافیة وحدها أو مع غیرها لتكوین جریمة التحریض على ٕ  الإجهاض وا
 .2ج.ع.ق 310 :الإجهاض المعاقب علیها بنص  م

 
  

                                                             
  .175:مجیدي فتحي،المرجع السابق،ص - 1
  .51:،ص2002،الدیوان الوطني للأشغال التربویة،الجزائر،،الجرائم الواقعة على نظام الأسرةعبد العزیز سعد-  2
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 النتیجة:  
لم یشترط القانون أن یتوفر في عنصر النتیجة لقیام هذه الجریمة بل اعتبر التحریض جریمة 

علیها  وسواء تأثرت من وقع قلنتیجة أو لم تتحقمستقلة ومعاقب علیها بذاتها سواء تحققت ا
   .لم تتأثر ولم تنفذ أوالتحریض بأسالیب المحرض ونفذتها 

ج أي صفة في الجاني إذ یعتبر فاعلا أصلیا ولو اقتصر دوره .ع.ق 310 :ولم تشترط المادة
وفقا ن على مجرد دلالة الحامل على الوسائل المجهضة في حین أن هذا الفعل لا یعدوا أن یكو 

  .1للقواعد العامة في القانون الجزائي إلا اشتراكا
  الركن المعنوي :ثالثا

  :في الصورة الأولى والثانیة-أ
جریمة الإجهاض جریمة عمدیة تتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل مع العلم أن 

ها،ومع ذلك یرید امل او مفترض حملحفیجب أن یعلم الجاني أن المرأة ،ذلك معاقب علیه قانونا
  .یكون قد ارتكب الجریمةرادته سلیمة ومختارة ویرید الفعل القیام بالاعتداء علیها،فإذا كانت إ

  :في الصورة الثالثة-ب
نما القصد ٕ الجنائي  في جریمة التحریض على الإجهاض لا یشترط القانون قصد جنائي خاص وا

ب وما تتضمنه الصور والرسائل هنا هو قصد جنائي عام یمكن استخلاصه مما تحتویه الخط
  .والمحررات وغیرها

  قمع الجریمة: الفرع الثاني- 
  المتابعة:أولا

للنیابة القیام  العامة لتحریك الدعوى العمومیة،إذ یمكن الجریمة للقواعدتخضع المتابعة في هذه 
  .بالمتابعة بمجرد قیام أركان الجریمة ولا تخضع لأي قید یغل یدها في ذلك

  اءالجز :ثانیا
  :یختلف الجزاء باختلاف صورة الإجهاض على النحو التالي

  ج.ع.ق 3092 :م( :صورة المرأة التي تجهض نفسها.( 
                                                             

  .48:،ص2002أحسن بوسقیعة،المرجع السابق،ط -  1
دینار  1.000إلى 250تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة من {:من قانون العقوبات الجزائري 309المادة  -2

المرأة التي أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو وافقت على استعمال الطرق التي أرشدت إلیها أو أعطیت لها لهذا 
  .}الغرض
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تجهض نفسها أو تشرع في ذلك  التي المراة ج.ع.ق 309 :تعاقب المادة:العقوبات الأصلیة-أ
  .دج 1000إلى  250وبغرامة من ) 02(أشهر إلى سنتین  06بالحبس من 

 05بالمنع من الإقامة وذلك لمدة لا تتجاوز  یجوز الحكم على الجاني: لتكمیلیةالعقوبات ا-ب
  .1ج.ع.من ق 12/2 :سنوات طبقا للمادة

 ج.ع.ق 304،305،306 :المواد(صورة إجهاض المرأة من قبل الغیر:(  
ج كل من أجهض امرأة أو شرع في ذلك .ع.قمن  304 :تعاقب المادة :العقوبات الأصلیة-أ

  .دج 10000إلى  500سنوات وبغرامة من) 5(إلى خمس ) 1(نة من س بالحبس
ذا أفضى الإجهاض للموت تكون العقوبة السجن المؤقت من  ٕ   .سنة) 20(إلى  )10(وا

 05الحكم على الجاني بالمنع من الإقامة وذلك لمدة لا تتجاوز  یجوز:العقوبات التكمیلیة-ب
  .ج.ع.ق 12:من المادة  02 :سنوات طبقا للفقرة

إذا كان الإجهاض من قبل الأطباء والصیادلة والقابلات،جراحي الأسنان وشبه :ابیر الأمنتد-ج
هم أو مساعدتهم تجیز المادة الطبیین وطلبة الطب بمختلف فروعه وتخصصاته أو تم بتدبیر 

و  304 :الحكم على الجاني علاوة على العقوبات السالفة الذكر في المادة  ج.ع.ق 306:
  .الأمن المتمثل في حرمانه من ممارسة مهنته ج بتدبیر.ع.ق 305

أسنان أو  وقد یحصل أن تكون المرأة التي تجهض نفسها طبیبة أو قابلة أو صیدلیة أو جراحة
إذن، أنها لا تخضع طالبة في هذه الاختصاصات أو تنتمي للسلك الشبه طبي،الراجح عند 

ٕ  306:لحكم المادة    .المرأة التي تجهض نفسها أین تأخذ حكم ج.ع.ق2 309 للمادة نماوا
في صورة إجهاض المرأة من قبل الغیر في حالة  تشدد عقوبة الحبس :الظروف المشددة- د

  :المساعدة علیه على النحو التالي على الاعتیاد على ممارسة الإجهاض أو
إلى خمس ) 1(ج وهي من سنة .ع.ق 304/1 :تضاعف عقوبة الحبس المقررة في المادة-
  .سنوات) 10(إلى عشر ) 2(ح من سنتین سنوات فتصب) 5(

                                                             
نع من الإقامة هو  حظر تواجد المحكوم علیه في بعض الأماكن،ولا الم{:من قانون العقوبات الجزائري 12: نص المادة-  1

سنوات في مواد الجنایات، ما لم ینص القانون على ) 10(سنوات في مواد الجنح و وعشر ) 05(یجوز أن تفوق مدته خمس 
  .خلاف ذلك

عقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم عندما یكون المنع من الإقامة مقترنا بعقوبة سالبة للحریة،فإنه یطبق من یوم انقضاء ال
  .}...علیه

  .41:،ص2002أحسن بوسقیعة،المرجع السابق،ط  -  2
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 304/2 :المادة  عقوبة السجن المؤقت المقررة في جهاض إلى الموت ترفع إذا أفضى الإ-
  .سنة 20سنة إلى الحد الأقصى أي  20إلى  10ج وهي من .ع.ق
تقضي بالحكم على الجاني بقوة القانون بالمنع من  ج.ع.ق 311في كل الأحوال فإن المادة *

أي مهنة أو أداء أي عمل بأي صفة كانت في المؤسسات العمومیة أو الخاصة للتولید  ممارسة
  .مراض النساء مثل المستشفیات والعیادات ودور الولادةلأأو 
 صورة التحریض على الإجهاض:  

إلى ) 02(التحریض على الإجهاض بالحبس من شهرین  ج عن.ع.ق 310 :تعاقب المادة
  .دج أو بإحدى هاتین العقوبتین 10.000دج إلى  500 وبغرامة من )03(ثلاث سنوات 

  أنواع الإجهاض: الفرع الثالث- 
  :یمكن تقسیم أنواع الإجهاض إلى ثلاث أنواع وهي

وهو الذي یتم دون إرادة من المرأة سواء كان بسبب خطأ غیر مقصود : الإجهاض العفوي-1
عدم اكتمال عناصر الحیاة ارتكبته المرأة الحامل أو بسبب حالة عضویة تعاني منها،أو 

  .للجنین
هو المصرح به شرعا وقانونا وهدفه في الأساس  الإجهاض الطبي الدوائي :الإجهاض الطبي-2

  .إنقاذ حیاة المرأة من خطر الموت إذا استمر الحمل
على حسب المعاصرین من الفقهاء جائز فیما لو كان بقاء  الجنین فیه ضرر على  فالإجهاض

والأخیرة أولى  حیاة الجنین تتوقف على حیاة الأم تها وهو واجب إذا كانتصحة الأم أو حیا
  .1لأنها الأصل

حتى تكون محلا للإعفاء -صنعا ،حینما ربط عملیة الإجهاض هذه وقد أحسن المشرع الجزائري
  :بأربعة شروط هي -من العقاب

 .أن تكون هناك ضرورة قصوى وهي إنقاذ حیاة الأم  .أ 

 .ض طبیب أو جراحأن یقوم بعملیة الإجها  .ب 

 .أن تجرى العملیة في العلن أي دون الخفاء  .ج 

  .أن یتم  إعلام السلطة الإداریة بذلك  .د 

                                                             
  .396:باسم شهاب،المرجع السابق،ص- 1
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أما غیر الطبیب والجراح مثل القابلة والممرضة فلا یشملهما الإعفاء من العقاب إذا قامت 
ن إحداهما بعملیة الإجهاض من أجل إنقاذ حیاة الأم،ولو كان ذلك مع توفر الشروط الأخرى،لأ

الإعفاء من المسؤولیة الجزائیة في مجال الإجهاض منصوص علیه في القانون على سبیل 
  .1الحصر

  :الاجتماعي والاقتصادي الإجهاض-3
الإجهاض الاجتماعي هو ما یكون الدافع إلیه الرغبة في عدم الإنجاب أو المحافظة على 

  2.الرشاقة والمظهر أو التستر على فاحشة أو غیر ذلك
تصادي فهو الذي یكون سببه الوضع الاقتصادي للأسرة،فالفقر قد یكون سببا لإجهاض الاق أما

بسبب الفقر أو سوء الحالة الاقتصادیة  الأجنة،ویتفق الفقه العربي على عدم جواز الإجهاض
ویستندون في ذلك إلى أن حق الطفل في الحیاة یفوق حق الأسرة في الاحتفاظ بالمركز 

الذي یبیح  دد المستوى الاقتصاديحن الصعب وضع معیار یالاقتصادي لها، وكذا م
  3.الإجهاض

  جرائم قتل الأطفال: الثاني المطلب
له نفس أركان جریمة قتل الكبار وقتل الأم  القتل الذي یتعرض له الأطفال نوعان قتل عادي

ه عن لولیدها حدیث العهد بالولادة،ولدراسة ذلك سنقسم هذا المطلب إلى فرعین فرع نتكلم فی
  .جریمة القتل العادي وفي الفرع الثاني نتكلم عن جریمة قتل طفل حدیث العهد بالولادة

  جریمة القتل العادي:الفرع الأول- 
یعرف القتل العادي بأنه اعتداء على حیاة الغیر تترتب علیه وفاته والقتل قد یكون عمدیا إذا 

  لم یتوافر القصد لدى الجاني لدى الجاني،وقد یكون غیر عمدي إذا توافر القصد الجنائي
  .4ئهولكن الوفاة تحققت نتیجة خط 

ج أن القتل هو إزهاق روح الإنسان عمدا،وحیاة الطفل في الإسلام .ع.ق 254 :ولقد أوضحت م
وزن حیاة أي  إنسان بالغ سواء كان الطفل حدیث العهد بالولادة أو قد مضت فترة  لها نفس

                                                             
  .65:عبد العزیز سعد،المرجع السابق،ص 1
،دار الجامعة الإجهاض بین الحضر والإباحة في الفقه الإسلاميشحاتة عبد المطلب حسن أحمد،-2

  .14:،ص2006سكندریة،الجدیدة،الإ
  .50:،ص2008،رسالة دكتوراه،جامعة الحاج لخضر،باتنة،الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائريعلي قصیر،-3
عطاء المواد الضارة من الواجهة القانونیة والفنیةأبو الروس أحمد،-4 ٕ ،المكتب الجامعي جرائم القتل والجرح والضرب وا

  .11:،ص1997الحدیث،الإسكندریة،
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في مهده ولو بعد لحظات من ولادته یعد جریمة كاملة  على ولادته،وأن التعرض لحیاته وهو
الأركان،لأن حیاة الصغیر تساوي حیاة الكبار البالغین بل وتقدم علیهم أحیانا كما في النجدة من 

إذن فجریمة قتل الأطفال لها نفس أركان جریمة قتل الإنسان البالغ ،1الأخطار والحروب
ج أركان جریمة قتل .ع.ق2 254نص المادة  العقوبات،وعلیه فإنه من خلال وتخضع لنفس

  :الطفل  هي كالتالي
  ):محل الجریمة(الركن المفترض : أولا

یفترض القتل أن تكون الضحیة فیه إنسانا حیا وقت ارتكاب الجریمة،فالأصل أن یكون الطفل 
لا اعتبر الفعل تشویها لجثة وهي جنحة معاقب علی ٕ ها المجني علیه حیا وقت ارتكاب الجریمة وا

نما ج،.ع.ق 1533 :بالمادة ٕ إجهاضا وهي أیضا كما أن إعدام الجنین قبل ولادته لا یعد قتلا وا
  .ج وما یلها السالفة الذكر.ع.ق 304 :جنحة معاقب علیها بنص المادة

  الركن المادي:ثانیا
یتمثل بالقیام بعمل إیجابي من شأنه أن یؤدي إلى الموت،ویتكون هذا الركن من ثلاث عناصر 

  :هي
 السلوك الإجرامي :  

ولا تهم الوسیلة المستعملة في هو النشاط الذي یقوم به الفاعل لتحقیق النتیجة المعاقب علیها،
ذلك المهم أن یكون السلوك عملا إیجابیا فالمشرع الجزائري لا یعاقب صراحة عن القتل 

لى ع ج.ع.ق4 182: نص في المادةویعاقب عن الامتناع بنصوص خاصة فقد بالامتناع 
تجریم الامتناع عن تقدیم المساعدة والامتناع عن القیام بفعل یمنع وقوع جنایة وكذا تجریم ترك 

ج التي عاقبت .ع.من ق 318:الأطفال المؤدي إلى الوفاة مع توافر نیة إحداثه بنص المادة 
  .علیه بعقوبة القتل العمد

                                                             
  .59:مرجع السابق،صالعلي قصیر، -  1
  .}القتل هو إزهاق روح إنسان عمدا{:من قانون العقوبات الجزائري 254:نص المادة  -  2
كل من دنس أو شوه جثة أو وقع منه علیها أي عمل من أعمال الوحشیة {:من قانون العقوبات الجزائري 153نص المادة  -3

  .}دینار جزائري 200إلى  500خمس سنوات وبغرامة من  أو الفحش یعاقب بالحبس من سنتین إلى
إلى  500سنوات وبغرامة من  05أشهر إلى  03یعاقب بالحبس من {:من قانون العقوبات الجزائري 182نص المادة -4

ل دج أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من یستطیع بفعل مباشر منه ویقیم خطورة علیه أو على الغیر أن یمنع وقوع فع 15000
ویعاقب بالعقوبة كل من امتنع عمدا عن ... موصوف بأنه جنایة أو جنحة ضد سلامة جسم الإنسان وامتنع عن القیام بذلك

  .}تقدیم مساعدة إلى شخص في حالة خطر كان في إمكانه تقدیمها
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 إزهاق الروح:  
الضروري أن تتحقق إثر نشاط الجاني  وهي النتیجة المترتبة على سلوك الفاعل،ولیس من

  .مباشرة، فیمكن أن یكون بین النشاط والنتیجة فاصل زمني
لإرادة الجاني فیه فالفعل هنا یكون شروعا في القتل العمد  دخل إذا لم تتحقق الوفاة بسبب لاأما 

  .تلیعاقب علیه كالق
 ةیرابطة السبب:  

ب فیها الركن المادي توافر رابطة سببیة بین فعل جریمة القتل العمد من جرائم النتیجة التي یتطل
الجاني والنتیجة،فلكي یتوافر الركن المادي في جریمة القتل العمد یجب أن تكون الوفاة نتیجة 

  1.لفعل الجاني
  القصد الجنائي:ثالثا

تقتضي جریمة القتل العمد توافر القصد الجنائي المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث 
ینتفي القصد الجنائي لانتفاء إرادة الفاعل مع العلم بأنه معاقب علیه وعلى هذا الأساس  القتل

إذا أتى الفعل وهو تحت تأثیر إكراه مادي كمن یدفع بشخص على طفل فیقتله،أو تحت تأثیر 
 قوة قاهرة كمن تدفعه الریح وهو على ظهر باخرة فیدفع فتاة إلى قاع البحر فتموت غرقا،والإرادة

رضة إلا إذا أثبت المتهم عكسها ولا تأثیر للباعث في كیان الجریمة كمن یزهق روحا خوفا مفت
  2.من العار أو لوضع حد لعذاب المجني علیه الذي یحتضر

قانون العقوبات الجزائري بالسجن المؤبد  263/3 :ویعاقب على هذه الجریمة حسب نص م
  .ج.ع.ق 9:في المادة بالإضافة إلى العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها 

ج إذا كان الجناة هم أحد الوالدین أو غیرهما .ع.ق 272:وتشدد العقوبة إلى الإعدام حسب م 
  .من الأصول الشرعیین أو أي شخص آخر له سلطة على الطفل أو یتولى رعایته

ل مناطها صلات الرحم والقرابة وأهمها و ویتضح لنا أن الحكمة من التشدد في عقوبة الأص
الخطورة الإجرامیة الكامنة في نفس قاتل أحد  فروعه  بینیالفرع بالأصل إذا أن المشرع صلة 

  .3وبالتالي شدد العقوبة علیه باعتباره صار عضوا فاسدا داخل المجتمع

                                                             
  .19:،ص2013أحسن بوسقیعة،المرجع السابق،ط  - 1
  .24:المرجع نفسه،ص -  2
  .78:،ص2009،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،لعقوبات الجزائريشرح قانون احسین فریحة،-3
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یقوض كیان الأسرة في أهم علاقاتها والتي تعتبر فضلا عن أن من یقدم على هذا العمل فإنه 
أساسها المجتمع ومن ثم كان خلیقا بتشدید العقوبة ورفعها إلى  اللبنة الأولى التي یقوم على

  .1الإعدام
  جریمة قتل طفل حدیث العهد بالولادة: الفرع الثاني- 

هذه الجنایة نفس العقوبة المقررة للقتل العمد غیر أن الأم سواء كانت فاعلة  تطبق على مرتكب
ة ولا یستفید من فق علیها عقوبة مخفأصلیة أو شریكة في قتل ابنها حدیث العهد بالولادة تطب

  .2في ارتكاب الجریمة أو شارك مع الأم هذه العقوبة المخففة من ساهم
  :وتتطلب جریمة قتل طفل حدیث العهد بالولادة لقیامها توافر الأركان التالیة

  الركن المادي:أولا
  :لقیام هذا الركن یجب توافر ثلاث عناصر

 السلوك الإجرامي:  
ي یقوم به الفاعل لتحقیق النتیجة المعاقب علیها وقد  یكون هذا النشاط ایجابي هو النشاط الذ

  .أو سلبي
 الخ...یتمثل في فعل مادي یؤدي إلى الوفاة كالخنق،الإغراق: النشاط الإیجابي.  
 یتمثل في اتخاذ موقف سلبي اتجاه المولود من شأنه أن یؤدي إلى وفاته :النشاط السلبي

،إلا أن قتل طفل و عدم ربط الحبل السري أو تعریضه للبردكالامتناع عن إرضاعه أ
في التشریع الجزائري،الذي أقر تجریما  یبقى محل نظر عحدیث العهد بالولادة بالامتنا

لمثل هذه الأفعال بعنوان ترك الأطفال والعاجزین المؤدي إلى الوفاة مع توفر نیة  خاصا
،في حین اعتبر ج.ع.ق 318:ادةإحداثه وهو الفعل المنصوص والمعاقب علیه بالم

القضاء أن هذا القتل قد یحصل بالامتناع إذا جاء في القرار الصادر بتاریخ 
من  259:القانون لتطبیق المادة  لا یشترط"أنه  301000في ملف رقم  04/01/1983

نما یمكن أن یكون  ٕ قانون العقوبات أن یكون السلوك الإجرامي للأم فعلا ایجابیا وا
  .3"إرضاعهناء به والامتناع عن دم ربط الحبل السري للولید وعدم الاعتامتناعا كع

                                                             
منشورات الحلبي ،)جرائم الاعتداء على الإنسان والمال(قانون العقوبات،القسم الخاص علي عبد القادر القهوجي، -1

  .141:،ص2010الحقوقیة،بیروت،
  .37:،ص 2013أحسن بوسقیعة،المرجع السابق،ط -2

  .180:السابق،صمجیدي فتحي،المرجع -  3
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 یكون القتل وقع من الأم أن  
یستوجب القانون لقیام الجریمة توافر عنصر الأمومة إذ یجب أن یكون القتل وقع من الأم وهذا 

رعي وغیر بین الولد الش من قانون العقوبات ولا یمیز قانون العقوبات 261/2 :ةما قررته الماد
الشرعي،فالمرأة التي تقتل ولیدها الناتج عن زواج شرعي تعاقب بنفس العقوبة التي تعاقب بها 

  1.المرأة التي تتعمد قتل ولیدها الناتج عن زنا أو علاقة جنسیة غیر شرعیة
 أن یكون الطفل حدیث العهد بالولادة  

طرح التساؤل حول تحدید النطاق لم یحدد المشرع المقصود بالطفل حدیث العهد بالولادة ولذلك ی
  .الزمني لحداثة العهد بالولادة

ویتفق الفقهاء على أن تحدید اللحظة الزمنیة التي ینتهي عندها وصف حداثة العهد بالولادة هي 
ولید إذا  مسألة تقدیریة متروكة لقاضي الموضوع تحدیدها،وتطبیقا لذلك یكون القتل واقع على

الولادة أو بعدها بوقت قریب، طالما وقع من الأم في لحظة  ارتكب من الأم أثناء عملیة
  .اضطرابها وانزعاجها العاطفي

أجل تسجیل المولود في سجلات  بانقضاءویرى القضاء الفرنسي أن حداثة العهد بالولادة تنتهي 
م المدنیة الجزائري،فإذا انتهى انزعاج الأ الحالة المدنیة،وهو محدد بخمسة أیام في قانون الحالة

س أمر فضیحتها انتهت العلة من النفسیة المعتادة أو ذاع بین الناواضطرابها واستردت حالتها 
  .2قبضة النصوص العادیة المجرمة للقتلالتخفیف وسقط القتل الواقع على هذا الولید تحت 

  الركن المعنوي:ثانیا
الأم في إزهاق روح  تقتضي جریمة قتل طفل حدیث العهد بالولادة توفر القصد الجنائي وهو نیة

ابنها حدیث العهد بالولادة ولا یأخذ المشرع الجزائري بالدافع إلى ارتكاب الجریمة في حین 
اللبناني أن یكون للأم قصد خاص وهو نیة اتقاء  تشترط بعض التشریعات المقارنة كالتشریع

  .العار ولا تتوفر هذه النیة إذا كانت الأم قد جاهرت بحملها غیر الشرعي
  
  

                                                             
  .92:عبد العزیز سعد،المرجع السابق،ص -  1
  .38-37:،ص2013أحسن بوسقیعة،المرجع السابق،ط  -  2
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 2611 :أما عن العقوبة المسلطة على مرتكب هذه الجریمة،فإننا نفرق بین حالتین حسب نص م
    ج.ع.ق

إذا كانت الأم فاعلا أصلیا أو شریكا في قتل ابنها الحدیث العهد بالولادة فإن : الحالة الأولى
  .سنة 20إلى  10العقوبة تكون السجن المؤقت من 

في هذه الجریمة ومهما كانت صفته فإنه أصلیا أو شریكا  لاإذا كان الغیر فاع: الحالة الثانیة
 .یعاقب على جریمة القتل العمد على النحو الذي سبق ذكره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  .یعاقب بالإعدام كل من ارتكب جریمة القتل أو قتل الأصول أو التسمیم{:من قانون العقوبات الجزائري 261: نص المادة -  1

سنوات الى  10من  شریكة في قتل ابنها حدیث العهد بالولادة بالسجن المؤقتومع ذلك تعاقب الأم سواء كانت فاعلة أصلیة أو 
  .}سنة على ان لا یطبق هذا النص على من ساهموا او اشتركوا معها في ارتكاب الجریمة  20
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  جرائم الإیذاء العمد والتعریض للخطر: المبحث الثاني

أو جمیع الأفعال التي من شانها أن تمس بسلامة جسم الطفل  لقد جرم المشرع الجزائري
  .بالوظائف الطبیعیة لأعضائه

 الجرحو  وسلامة جسم الطفل هي مصلحة یحمیها القانون بتجریم أفعال الإیذاء العمد،الضرب
الطعام أو عدم العنایة بالطفل أو التعریض للخطر،فالمشرع فرض حمایته على هذه  منعو 

  .1المصلحة وهذا یعني أنه كفل للطفل حقه في سلامة الجسم

  :ذلك قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب كالتالي ومن أجل دراسة

  .تناولنا فیه جرائم الإیذاء العمد: المطلب الأول

  .تحدثنا فیه عن جریمة خطف قاصر: المطلب الثاني

 .خصصناه لجرائم التعریض للخطر: المطلب الثالث

 

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                             
1 الجزء الأول،دار ،)الجرائم الواقعة على الأشخاص(شرح قانون العقوبات،القسم الخاص محمد سعید نمور،-  

  .111:،ص2005ان،الثقافة،عم
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  جرائم الإیذاء العمد: المطلب الأول
، د بعضها بالبعض الآخر لتبدوا في صورة منظومة اعتداء سافرتتشابه جرائم الإیذاء العم

قدر بضرورة تحقیق أكبر  ع في أسالیب التشریع اعتقادا منهیكثر من الأوصاف وینو  عوالمشر 
  .1من الحمایة

فلكل إنسان حي الحق في سلامة جسمه لهذا یعاقب المشرع من یتسبب لآخر بأذى،ومفاد 
  .2ها الطبیعیة بصورة عادیةائفسلامة الجسم أن تؤدي أعضاؤه وظ

 :إلى 269: ولقد جرم المشرع الجزائري الإیذاء العمد ضد الأطفال وحدد عقوباتها في المواد من
سنتعرف من خلالها على أركان جرائم الإیذاء العمد والعقوبات التي فرضها  ج والتي.ع.ق 272

  .المشرع الجزائري لهذه الجرائم
  لإیذاء العمدأركان جرائم ا:الفرع الأول- 

ج بقیام .ع.ق 272 :إلى 269:تقوم بجرائم الإیذاء العمد المنصوص علیها في المواد من
  :أركانها التالیة

  )محل الجریمة(الركن المفترض :أولا
 :سنة حسب المادة 16محل الاعتداء في هذه الجرائم هو جسم الطفل الذي لم یتجاوز سنه 

سنة خاصة أن اتفاقیة  16افع إلى تحدید السن بـالمطروح هنا ما الد ج،والسؤال.ع.ق 269
سنة والجزائر صادقت علیها بموجب المرسوم الرئاسي  18حقوق الطفل حددت سن الطفل بـ 

  .19/12/1992: المؤرخ في  461/ 92: رقم
  الركن المادي:ثانیا

  :تأخذ جرائم الإیذاء العمد الواقعة على الطفل أربعة صور
 ولا عبرة بالوسیلة ي الجسم أو أنسجته أیا كانت جسامتههو تمزیق أو قطع ف: الجرح،

  .المستخدمة في إحداث الجرح فقد یكون سلاحا أبیض كالعصي أو سلاحا ناري
 3كل ضغط على أنسجة الجسم لا یؤدي إلى تمزیقها هو : الضرب.  

                                                             
  .179السابق،صباسم شهاب،المرجع -  1
،دار )الجرائم الواقعة على الأشخاص(حمیدي الزغبي،شرح قانون العقوبات، القسم الخاص  فخري عبد الرزاق الحدیثي وخالد-  2

  .85:،ص2009الثقافة،عمان،
،دیوان المطبوعات موال وأمن الدولةشرح قانون العقوبات الجزائري،جرائم ضد الأشخاص والأإسحاق ابراهیم منصور،-  3

  .69:،ص1988الجامعیة،الجزائر،
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 فتجریم مثل هذا الفعل ویترتب معه تعریض صحة الطفل للخطر: منع الطعام عن الطفل،
وطبیعة الجریمة خاصة لطفل یقل سنه عن السن الذي یسمح بتوفیر الطعام  یتماشى

بنفسه،أضف إلى ذلك بأن عبارة المنع والحرمان الواردة في المادة تشیر ولو ضمنیا بأن 
  .الجاني هو من الأشخاص الذي یفرض علیهم القانون واجب تلبیة حاجیات الطفل

 أي عمل من أعمال العنف {ع الجزائري لعبارة المشر  ةبإضاف: أعمال العنف العمدیة الأخرى
ومثال ذلك تسلیط تیار  الطفل یكون قد وسع من دائرة الأفعال التي من شأنها إیذاء }والتعدي

  .الخ...كهربائي متقطع لا یترك أثرا على جسم الطفل أو نزع شعر الطفل بالقوة
یقصد به حق التأدیب الذي  ولقد استثنى المشرع من هذا كله الإیذاء الخفیف،ونعتقد المشرع

یتابع طبقا للقواعد  یملكه الوالدان وأیضا المعلمون،وبذلك فإن المعلم الذي یتجاوز حدود التأدیب
عن تربیة الولد یجب أن یتمتع بالسلطة والمهابة اللازمتین لممارسة هذا  لأن المسؤول،1العامة
  .2الحق
  الركن المعنوي:ثالثا

طورته وما قد یترتب خل قد أقدم علیه بإرادته علما بالفعمقترف  نیتوافر القصد الجرمي إذا كا
یذاء الأشخاص جرائم قصدیة لزم لقیام هذه الطائفة من وحیث أن جرائم إ ،علیه من نتائج

یتوافر القصد الجرمي العام،وذلك بأن تتجه إرادة الجاني إلى المساس بسلامة جسم  أنالجرائم 
  .3و الإیذاءالمجني علیه بالضرب أو الجرح أ

جنایة الجرح العمدي المفضي إلى الموت جریمة عمدیة تستلزم :"قضت المحكمة العلیا بأن إذ
لتوافرها القصد الجنائي،بمعنى أنه یشترط لتحققها تعمد الاعتداء على المجني علیه بالضرب 

  .4"والجرح
  
  
  

                                                             
،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة،جامعة ،الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائريمانع علي-  1

  .41:،ص1،2001الجزائر،عدد
2-ماروك نصر الدین ،الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم ،الدیوان الوطني للاشغال التربویة، الجزائر، 

.220:ص  2003،   
  .89:فخري عبد الرزاق الحدیثي وخالد حمیدي الزعبي،المرجع السابق،ص-  3

 4-جیلالي بغدادي،الاجتهاد القضائي،ج1،المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار،الجزائر،1996،ص:92.
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  العقوبات المسلطة على مرتكب جرائم الإیذاء العمد: الفرع الثاني- 
ج العقوبات التي قررها المشرع الجزائري ضد كل .ع.ق 272-271-270-269:ت الموادحدد

  :العمد ضد الأطفال على النحو التالي من یرتكب جرائم الإیذاء
یعاقب صاحبه  كل جرائم الإیذاء العمدي باستثناء الإیذاء الخفیف :ج.ع.ق 269:المادة -1

  .دج 5000إلى  500بغرامة من سنوات و ) 5(إلى خمس ) 1(بالحبس المؤقت من سنة 
إذا نتج عن جرائم الإیذاء العمد مرض أو عجز كلي أو عدم القدرة  :ج.ع.ق 270:المادة -2

تكون العقوبة  ترصداو وجد سبق إصرار  یوما أو إذا) 15(على الحركة لأكثر من خمسة عشر 
الإضافة وبدج، 6000إلى  500سنوات وغرامة من ) 10(إلى ) 3(الحبس المؤقت من ثلاث 

ج وبالمنع من .ع.ق 14 :إلى ذلك یجوز الحكم على الجاني بالحرمان من الحقوق الواردة في م
  .سنوات) 5(إلى خمس ) 1(الإقامة من سنة 

إذا نتج عن الجریمة فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من  :ج.ع.ق 271:المادة -3
العقوبة  أي عاهة مستدیمة أخرى تكونأو فقد البصر أو فقد إبصار أحد العینین أو  هاستعمال

  .سنة)20(سنوات إلى عشرین ) 10(السجن المؤقت من عشر 
ذا نتج عنها الوفاة بدون قصد إحداثها تكون العقوبة هي الحد الأقصى للسجن المؤقت من  ٕ وا

ذا نتجت عنها الوفاة بدون قصد إحداثها ولكنها حدثت ) 20(إلى عشرین  )10(عشر  ٕ سنة، وا
  .1علاجیة معتادة تكون العقوبة السجن المؤبد نتیجة لطرق

أما إذا وقع الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدي أو الحرمان بقصد إحداث الوفاة فیعاقب 
  .الفاعل باعتباره قد ارتكب جنایة قتل أو شرع في ارتكابها

صول كان الجناة هم أحد الوالدین الشرعیین أو غیرهما من الأإذا  :ج.ع.ق 227:المادة -
  :الشرعیین أو أي شخص آخر له السلطة على الطفل أو یتولى رعایته یكون عقابه كما یلي

ج، وذلك في الحالات المنصوص علیها في .ع.ق 270 :في المادة یعاقب بالعقوبات الواردة -أ
  .ج.ع.ق 269 :المادة

ص وذلك في الحالة المنصو  سنوات) 10(إلى عشر) 5(من خمس  یعاقب بالسجن المؤقت-ب
  .ج.ع.ق 270 :علیها في المادة

                                                             
  .293،المرجع السابق،ص  يجیلالي بغداد -1
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 :في المادة 1،2 :یعاقب بالسجن لمؤبد وذلك في الحالات المنصوص علیها في الفقرتین-ج
  .ج.ع.ق 271

 271 :من المادة 3،4 :یعاقب بالإعدام وذلك في الحالات المنصوص علیها في الفقرتین- د
  .ج.ع.ق

  جریمة خطف قاصر:المطلب الثاني
صورتین لذا سنتناولها في فرعین نخصص كل واحد منهما لصورة من  إحدى تأخذ هذه الجریمة

  .جرائم خطف الأطفال في التشریع الجزائري صور
  مال عنف أو تهدید أو تحایلعجریمة خطف قاصر دون است:الفرع الأول- 

  :والتي یستخلص من نصها ج.ع.ق1 326 :نص المشرع الجزائري على هذه الجریمة في المادة
 اف قاصر تمت من غیر عنف ولا تهدید ولا تحایلأن عملیة اختط. 

 أن المشرع لم یحدد مدة الاختطاف وبالتالي لا عبرة للمدة هنا. 

 أنه یعاقب على الشروع  في هذه الجریمة. 

  أن زواج القاصر من خاطفها یضع حدا للمتابعة الجزائیة إلا بشكوى ممن لهم صفة
 .إبطال هذا الزواجببعد الحكم  ف إلاإبطال الزواج،ولا یجوز الحكم على الخاط

ضد الجاني،إلا أن ذلك لن  وهنا یظهر دور ولي البنت القاصر في تحریك الدعوى الجزائیة
  .یتأتى له إلا بعد حصوله على حكم بإبطال هذا الزواج

والظاهر أن الغرض من العقاب على هذه الجریمة هو تمكین السلطات العامة من تخفیف 
یعد جریمة كل إخفاء یتم من الجاني بقصد  إخفاء القاصر،لهذا أوب حوادث الخطف أو الهرو 

من مكان العثور علیه وتسلیمه إلى ذویه أو المشرفین علیه أو  تهریب المخطوف من السلطات
لم یكمل الثامنة عشر سنة من  ابعاد قاصر الإمن كشف الحقیقة ویجب أن یكون موضوع  منعهم
 .2عمره

  
                                                             

كل من خطف أو أبعد قاصرا لم یكمل الثامن عشر وذلك بغیر عنف أو تهدید أو {:من قانون العقوبات الجزائري 326نص المادة -1
ذا تزوجت القاصرة  2000إلى  500تحایل أو شرع في ذلك فیعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  ٕ دینار وا

لا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائیة ضد الأخیر إلا بناء على شكوى الأشخاص الذین لهم صفة في المخطوفة أو المبعدة من خاطفها ف
  .}طلب إبطال الزواج ولا یجوز الحكم علیه إلى بعد القضاء بإبطاله

  70:،ص2005دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،،)القسم الخاص(شرح قانون العقوبات الجزائري محمد صبحي نجم،-  2
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  :لهذه الجریمة ركنان أساسیان ج السالفة الذكر نخلص إلى أن.ع.ق 326:من دراستنا للمادةو 
  .ویتمثل في فعل الخطف أو الإبعاد بدون عنف أو تهدید أو تحایل: الركن المادي:أولا
  .الواقع ان العبارتین تؤدیان نفس المعنى تقریبا:فعل الخطف أو الإبعاد- 1

 حراسته، ویتحقق بجذبه یتمثل في أخذ القاصر من الأشخاص الذین یتولون :الخطف
ن تم ذلك برضاه ٕ   .ونقله عمدا من المكان الذي یوجد فیه إلى مكان أخر،حتى وا

 له الحق في المطالبة به أو في  ویتمثل أساسا في عدم تسلیم القاصر إلى من:الإبعاد
الإبعاد نقل القاصر من مكان إقامته العادیة أو من المكان الذي  ي، ویقتضحضانته

  .1سلطةمارس علیه وضعه فیه من ی
ج على الخطف والإبعاد الذي یتم دون عنف .ع.ق 326 :تعاقب المادة:الوسیلة المستعملة- 2

دون  التساؤل إذا وقع الإبعاد بالإغواء فهل یعتبر هذا خطف هناولا تهدید ولا تحایل،ویثار 
لتحایل استعمال العنف ولا تهدید ولا تحایل أم یعتبر خطف مع استعمال التهدید والعنف وا

  خاصة وأن الإغواء فیه تضلیل وخداع؟
الجریمة عمدیة ولا بد إذن أن یتوفر فیها القصد الجنائي، أما الباعث فلا :الركن المعنوي:ثانیا

ولا یشترط لقیام الجریمة الاعتداء الجنسي على الضحیة ولا إغوائها،فبمجرد إبعادها  ،2یؤبه به
عدم قیام ی في فرنسالجریمة،غیر أنه یكفي لقیام امن مكانها المعتاد ونقلها إلى مكان آخر 

ساد الاحتمال أن الجاني قد أخطأ في تقدیره لسن الضحیة معتقدا أنها  الجریمة في حالة ما إذا
  .3تجاوزت سن الثامنة عشرة

التي نصت  قاصر ویترتب على الفاعل الجزاءاتوبتوافر هذان الركنان تقوم جریمة خطف -
نوضح إجراءات  ج ولكن قبل أن نبین هذه الجزاءات یجب أولا أن.ع.ق 326 :علیها المادة

  .المتابعة لهذه الجریمة
  إجراءات المتابعة:أولا

تخضع المتابعة في هذه الجریمة للقواعد العامة لتحریك الدعوى العمومیة،إذ لا یشترط القانون 
دعوى الجزائیة فور أیة شكوى لتحریك الدعوى العمومیة،فالأصل أن تباشر النیابة العامة ال

  .علمها بارتكاب الجریمة
                                                             

  .208:،ص2013ن بوسقیعة،المرجع السابق،ط أحس-1
  14:،ص2007،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،2،جالقانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائريدردوس مكي، -2

  .211:أحسن بوسقیعة،المرجع السابق، ص -  3
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ى إذ یة أوردت حكما خاصا بالضحیة الأنثج في فقرتها الثان.ع.ق 326 :غیر أن المادة
الجزائیة  خذ إجراءات المتابعةتإذا تزوجت القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا ت:"تنص

وأضافت  "فة طلب إبطال الزواجضد هذا الأخیر إلا بناء على شكوى الأشخاص الذین لهم ص
ولا یجوز الحكم علیه إلا بعد القضاء بإبطاله وهكذا یكون زواج القاصرة المخطوفة :"الفقرة نفسها

  .1"الشریك حتى بخاطفها حاجزا أمام المتابعة یحول دون معاقبة الجاني،ویستفید منه
  :هماو غیر أنه من الجائز رفع هذا الحاجز بتوافر شرطین متلازمین 

 إبطال الزواج. 

 2الشكوى المسبقة لمن لهم صفة إبطال الزواج. 

،ولا یبدأ وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجریمة جریمة مستمرة،تستمر مدة الخطف أو الإبعاد
  .3سریان التقادم إلا من الیوم الذي ینتهي فیه ذلك الخطف أو الإبعاد

  الجزاء:ثانیا
 )5(إلى خمس ) 1(قاصر بالحبس من سنة ج مرتكب جریمة خطف .ع.ق 326:تعاقب المادة 

  .دج 2000دج إلى  500سنوات وبغرامة من 
  التهدید أو التحایل جریمة خطف قاصر باستعمال العنف أو: الفرع الثاني- 

بالعنف أو بالتهدید أو بالتحایل، فإن وصف الجریمة یتحول من  إبعادهإذا تم خطف القاصر أو 
ج التي لا تمیز بین القاصر .ع.مكرر ق 293 :جنحة إلى جنایة وتطبق علیه المادة

،ذلك أن المشرع الجزائري لم یجاري المشرع الفرنسي في تجریمه لخطف القاصر أو والبالغ
  .4إبعاده بالعنف أو التهدید أو التحایل تجریما خاصا

                                                             
  .209:مجیدي فتحي،المرجع السابق، ص -  1
  .212:، ص2013أحسن بوسقیعة،المرجع السابق،ط  -  2
  .191:، ص2002أحسن بوسقیعة،المرجع السابق،ط  -  3
  .210:مرجع السابق، صأحسن بوسقیعة، -4
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فإنه یتضح لنا أن جریمة خطف قاصر باستخدام  ج.ع.ق 1مكرر 293 :من خلال نص م
ید أو الغش لها نفس أركان جریمة خطف أو إبعاد قاصر بدون استخدام عنف العنف أو التهد

ا في كون الركن المادي لجریمة خطف القاصر  عنهتهدید أو تحایل غیر أنها تختلف  أو
باستخدام العنف أو التهدید أو الغش لا یقوم إلا إذا وقع الخطف باستخدام العنف أو التهدید أو 

  .الغش
كراه البدني أي ذلك الفعل الذي یأتیه الجاني ویكون من شأن هذا النشاط الإ:فالعنف یقصد به

  .المادي سلب إرادة المجني علیه
الجاني ضد المجني علیه وذلك بإنذاره  فهو ذلك الفعل الذي یقوم به الشخص:أما التهدید

وتحذیره من خطر سیقع فیه أو من شر سیلحق به أو بماله أو بأهله إن هو رفض الانصیاع 
  .التهدید هو بمثابة عنف معنوي أو أدبي: لأوامره، ونستطیع أن نقول

ن مكخر من أفعال التدلیس التي تاالخداع أو فعل  التحایل أو:وبخصوص الغش فیقصد به
  .الجاني من الإیقاع بالمجني علیه على نحو تتحقق معه جریمة الخطف

ئري لم یفرق فیها بین مختطف أما عن العقوبات المترتبة عن هذه الجریمة، فالمشرع الجزا
ت سنوا) 10(من عشر  القاصر ومختطف البالغ، فیعاقب مرتكب هذه الجریمة بالسجن المؤقت

) 2.000.000(دج إلى اثنین ملیون ) 1.000.000(ملیون  سنة وبغرامة من) 20(إلى عشرین 
  .، كما تشدد العقوبة إذا تعرض الضحیة للتعذیب الجسديدج

غرضه من خطف الجاني بالسجن المؤبد أیضا إذا كان  ب، ویعاقفتصبح السجن المؤبد
  .الضحیة هو الحصول على فدیة

  
  
  
  

                                                             
كل من یخطف أو یحاول القیام بخطف شخص مهما بلغت سنه، مرتكبا في ذلك {:من قانون العقوبات الجزائري 293: نص م-1

 2.000.000إلى  1000.000شرین سنة وبغرامة من عنفا، أو تهدیدا أو غشا، یعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى ع
  .دج ویعاقب الجاني بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذیب جسدي

ذا كان الدافع إلى الخطف هو تسدید فدیة،یعاقب الجاني بالسجن المؤبد أیضا ٕ   .}وا
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  جرائم التعریض للخطر: المطلب الثالث
تعریض الأطفال للخطر ومن أخطر هذه  یعاقب التشریع الجزائري على صور متعددة لجرائم

  :وهو ما سنتناوله كما یلي الجرائم جریمة ترك الطفل،وجریمة التحریض على التخلي عن طفل،
  جریمة ترك الأطفال: الفرع الأول- 

دانة أي شخص بشأنها إلا بعد التحقق من توفر أركانها أو شروط  ٕ هي جریمة لا یمكن متابعة وا
  :،وهي1قیامها

  :ویتمثل في:الركن المادي: أولا
 عا لذلك یكفي ترك الطفل أو تعریضه للخطر لقیام الجریمة وتب:الترك أو التعریض للخطر

ولو  ا في حق من یترك طفلا في مكان ماتقوم الجریمة في حق من یترك طفلا أمام ملجأ، وكذ
  .2من الناسى رأتم ذلك على م

  :ومنه یمكن استخلاص شرطان أساسیان هما
شرط أن ینقل الطفل من مكانه الطبیعي إلى مكان آخر سواء كان هذا المكان خال أو غیر -1

  .ضة للخطروتركه عر خال من الناس 
شرط أن یكون الطفل المتروك عرضة للخطر غیر قادر على حمایة نفسه بنفسه بسبب -2

  .صغر سنه أو بسبب عاهة في جسمه أو عقله
 وهو وجه من أوجه التحریض، ویشكل : حمل الغیر على ترك الطفل أو تعریضه للخطر

  3.علیها القانون كما یعاقب على الفعل في حد ذاته جریمة یعاقب
ضیح أن ما تتطلب هذه الجریمة توافر القصد الجنائي،غیر أنه یجدر التو  : الركن المعنوي:یاثان

یتحكم في العقوبة هو النتیجة المترتبة عن الفعل ولیس القصد الجنائي الذي لا أثر له في درجة 
  .4العقوبة

ني حسب أو التعریض للخطر باختلاف مكان الجریمة وصفة الجا الترك قوبةعوبالتالي تختلف 
  .ج.ع.ق 317:إلى  314: ما ورد في المواد من

                                                             
  .33:عبد العزیز سعد،المرجع السابق،ص-1

  203:، ص2013ط أحسن بوسقیعة،المرجع السابق، -  2
  .183:،ص2009،دار هومة،الجزائر،ط 1،الجزءالوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة، -  3
  203:، ص2013أحسن بوسقیعة،المرجع السابق،ط  -  4
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وهو المكان الذي لا یتواجد فیه الناس ولا یتوقع وجودهم  :الترك في مكان خال من الناس- 1
  .جدا فیه إلا نادرا وبالتالي یصبح احتمال هلاك الطفل واردا

 03ن سنة إلى في فقرتها الأولى على ترك الطفل في مكان خال بالحبس م 314:المادةتعاقب 
  :، وتشدد هذه العقوبة بتوافر ظرفینسنوات

  وتؤثر نتیجة الفعل على العقوبة على النحو )4.3.2في فقراتها  314:المادة (نتیجة الفعل ،
  :الآتي

تكون :یوما 20الترك أو التعریض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز  إذا نشأ عن*
  .سنوات) 05(إلى خمس ) 02(الجریمة جنحة وعقوبتها الحبس من سنتین 

تكون الجریمة :في أحد الأعضاء أو أصیب بعاهة مستدیمة إذا حدث للطفل مرض أو عجز*
  .سنوات 10إلى  05جنایة وعقوبتها السجن من 

 10تكون الجریمة جنایة عقوبتها السجن من :الموتفي إذا تسبب الترك أو التعریض للخطر *
  1.سنة 20إلى 
  تغلظ العقوبة ضد الأصول أو من لهم سلطة على :)ج.ع.ق 315:المادة (صفة الجاني

، فتكون الطفل أو من یتولون رعایته، وذلك برفع العقوبات المقررة قانونا درجة واحدة
  :العقوبات على النحو الآتي

سنوات إذا لم ینشأ عن الترك أو التعریض للخطر ) 05(إلى خمس ) 02(الحبس من سنتین *
  .یوما 20تجاوز مرض أو عجز كلي لمدة ت

سنوات في حالة ما إذا نشأ عن الترك أو التعریض للخطر مرض أو  10إلى  05السجن من *
  .یوما 20 تتجاوز عجز كلي لمدة

سنة في حالة ما إذا حدث للطفل مرض أو عجز في أحد أعضائه  20إلى  10من  السجن*
  .أو أصیب بعاهة مستدیمة

  2.یض للخطر في الموتالسجن المؤبد إذا تسبب الترك أو التعر *
وهو المكان الذي یتواجد فیه ):316،317: المادتان(ترك الطفل في مكان غیر خال - 2

 316:المادة ( )01(أشهر إلى سنة  03الناس،یعاقب على هذا الفعل مبدئیا بالحبس من 
  :،تغلظ العقوبة حال توافر الظروف الآتیة)1ف
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 ى العقوبة على النحو التاليوتأثر عل ):4.3.2ف  316:المادة (الفعل نتیجة:  
الحبس من :یوما 20إذا نشأ عن الترك أو التعریض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز *

  ).02(أشهر إلى سنتین  06
الحبس من :إذا حدث للطفل مرض أو عجز في أحد الأعضاء أو أصیب بعاهة مستدیمة*

  .سنوات) 05(إلى خمس ) 02(سنتین 
) 10(إلى عشرة ) 05(السجن من خمس :ریض للخطر إلى الوفاةإذا أدى الترك أو التع*

  .سنوات
  تغلظ العقوبة ضد الأصول أو من لهم سلطة على الطفل أو ):  317 :المادة(صفة الجاني

برفع العقوبة المقررة درجة واحدة، فتكون العقوبة على النحو  من یتولون رعایته، وذلك
  :التالي

إذا لم ینشأ عن الترك أو التعریض للخطر مرض أو ) 02(أشهر إلى سنتین  06الحبس من *
  .یوما 20عجز كلي لمدة تتجاوز 

للطفل مرض أو عجز كلي لمدة  سنوات في حالة ما إذا حدث 05إلى  02السجن من *
  .یوما 20تتجاوز 

في أحد سنوات في حالة ما إذا حدث للطفل مرض أو عجز  10إلى  05السجن من *
  .ستدیمةالأعضاء أو أصیب بعاهة م

  .سنة إذا تسبب الترك أو التعریض للخطر في الموت 20إلى  10السجن من *
وفي كل الأحوال سواء تعلق الأمر بترك الطفل في مكان خال أو غیر خال،یعاقب الجاني 

ترك الطفل أو تعریضه للخطر في الوفاة مع توافر نیة إحداثها،  تسببإذا بالسجن المؤبد 
  .1الترصد رن الفعل بسبق الإصرار أوویعاقب بالإعدام إذا اقت
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  :جریمة التحریض على ترك الطفل:الفرع الثاني- 
ومن خلال نصها نجدها تحدد ثلاث صور للتحریض على  ج.ع.ق 3201:نصت علیها المادة 

  :تخلي الوالدین أو أحدهما عن الطفل المولود أو الذي سیولد وهي
ن أو أحدهما على التخلي عن طفلهما المولود أو وتتمثل في تحریض الوالدی:الصورة الأولى-1

الذي سیولد،وذلك بنیة الحصول على فائدة، وتتفق هذه الصورة في بعض جوانبها مع جریمة 
ج، وما یمیزهما عن .ع.ق 314 :المنصوص علیها في المادة حمل الغیر على ترك الطفل

  .2ي الثانیةبعضهما هو نیة الحصول على فائدة التي لولاها لذابت الأولى ف
نما تعني أیضا  ٕ والمیزة الثانیة تتمثل في كون هذه الصورة غیر مقصورة على الطفل المولود وا

  .الطفل الذي سیولد
حصول المحرض على عقد من الوالدین أو أحدهما یتضمن عهدا  وتتمثل في:الصورة الثانیة-2

عن سابقتها في غیاب بالتخلي عن طفلهما الذي سیولد أو شرع في ذلك،وتتمیز هذه الصورة 
ن هذا العقد رسمیا الكتابة المتمثل في العقد سواء كاالحصول على فائدة، بالإضافة إلى عنصر 

  .أو عرفیا
التي تتضمن تعهدا كتابیا من  وما یمكن ملاحظته في هذا المجال هو أن وقائع حیازة الوثیقة

كعنصر  في استعمالها كافیة وحدهاالوالدین أو احدهما، ووقائع استعمال هذه الوثیقة أو الشروع 
مادي لقیام الجریمة إذا صاحبها العنصر المعنوي وهو علم الجاني أو المستعمل بمحتواها 

  .3وبالغرض من تحریرها
وتتمثل في أن یقوم شخص بالوساطة بین الوالدین أو أحدهما وبین شخص :الصورة الثالثة-3

فائدة مهما كان  غیر بنیة الحصول علىأخر، أو شرع في ذلك قصد تخلیهما عن طفلهما لل
  .نوعها

                                                             
: دینار 20.000إلى 500 یعاقب بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من{:من قانون العقوبات الجزائري 320المادة -  1
كل من تحصل / 2.رض أبوین على التخلي عن طفلهما المولود أو الذي سیولد وذلك بنیة الحصول على فائدةكل من ح/ 1

ل هذا العقد یولد أو شرع في ذلك وكل من حاز مثدان بمقتضاه بالتخلي عن طفلهما الذي سمن أبوین أو أحدهما على عقد یتعه
  .}كل من قدم وساطته للحصول على طفل بنیة التوصل إلى فائدة أو شرع في ذلك/-3.أو استعمله أو شرع في استعماله
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وعلى أي حال فإنه مهما كانت الصورة التي یرتكب فیها الجاني جریمة التحریض على التخلي 
أشهر ) 06(إلى ستة ) 02(شهرین :ج تعاقب بالحبس من.ع.ق 320:عن طفل فإن المادة 

  .دینار 20.000إلى 500: وبغرامة من

  اسة بصحة الطفلالجرائم الم:المبحث الثالث

 كل من صور الأفعال الماسة بسلامة الجسم وذلك منیعد فعل الإضرار بصحة الطفل صورة 
فعل من شأنه أن یحدث مرضا أو یضاعف من الحالة المرضیة للطفل وقد تكفل قانون الصحة 

كما قد شدد المشرع الجزائري على  وترقیتها بذلك بالإضافة إلى بعض النصوص الخاصة،
المتعلقة بتحریض القصر على الاستعمال الاعتیادي للمشروبات الكحولیة،حمایة لصحة  الجرائم

على الكحول وبالتالي حمایتهم من  سنة من تأثیر الإدمان 21الأطفال الذین لم یبلغوا سن 
  .1الانحراف

ل یسهل له الحصول على مخدرات حیث جع كما شدد العقاب على كل شخص یسلم للقاصر أو
  .2سنة 20لى إصل عقوبته قد ت

صحة الطفل قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین، تناولنا من خلالهما  ولبیان دور المشرع في حمایة
  .أخطر الجرائم على صحة الطفل وأبرزها

  .نتكلم عن جریمة تسهیل تعاطي المخدرات بالنسبة للأطفال:ففي المطلب الأول

ل على الاستعمال الاعتیادي فنتكلم فیه عن جریمة تحریض الطف: أما المطلب الثاني
  .للمشروبات الكحولیة

  

                                                             
المتعلق بقمع السكر العمومي وحمایة القصر من الكحول،الجریدة  19/04/1975:المؤرخ في  26- 75:راجع الأمر رقم-  1

  .09/05/1975:بتاریخ  37:الرسمیة رقم
یة المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقل 25/12/2004:المؤرخ في 18-04:من القانون رقم  13:أنظر المادة  -  2

  .26/12/2004:بتاریخ  83:وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروع بها، الجریدة الرسمیة رقم
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  جریمة تسهیل تعاطي المخدرات بالنسبة للأطفال:المطلب الأول
-04:ما تجدر الإشارة إلیه قبل التطرق إلى هذه الجریمة هو أنه إلى غایة صدور القانون رقم

لأحكام بعض ا كان التشریع الخاص بالمخدرات تنظمه،20041دیسمبر  25: المؤرخ في 18
المتعلق بحمایة الصحة  1985-02-16:المؤرخ في 05-85 :في القانون رقم المدرجة

  .جمیع جوانبها وترقیتها،غیر أن هذه الأحكام لم ترقى إلى درجة التكفل بهذه الجریمة من
، لذلك )لتدارك هذا الفراغ من جهة،وتكییف التشریع الوطني 18-04:وقد جاء القانون رقم(

حیث سنقوم بتعریف المخدرات والمؤثرات  18-04:رقم ذه الجریمة في القانونسنقوم بدراسة ه
العقلیة في الفرع الأول وفي الفرع الثاني نتكلم عن صور هذه الجریمة والعقوبات المترتبة عن 

  .ارتكابها
  تعریف المخدرات والمؤثرات العقلیة:الفرع الأول- 

  :ت والمؤثرات العقلیة على النحو الآتيالمخدرا 18-04 :من القانون رقم 02 :عرفت المادة
ویقصد بها كل مادة طبیعیة كانت أم اصطناعیة من المواد الواردة في الجدولین  :المخدرات:أولا

بصیغتها المعدلة بموجب بروتوكول  1961الأول والثاني من الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة 
  .1972سنة 

بموجب  ، التي صادقت علیها الجزائر1961ات لسنة للمخدر  وبالرجوع إلى الاتفاقیة الوحیدة
، المعدلة بموجب البروتوكول الصادر في 11/09/1963:المرسوم المؤرخ في 

 :في 61- 02:،الذي صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم25/01/1972:
 اش،خشخ القنبالقنب ،صمغ :النباتات المخدرة الرئیسیة هي ،نجد25/02/2002
  .2ون،العفیونالعفی

  :ویمكن تصنیف المواد المخدرة حسب عائلاتها كالآتي
 فیون ومشتقاته بالإضافة إلى كافة هذه المجموعة خشخاش الع یدخل ضمن:العفیون

ین والفولكودین وكذا أملاحه ومشتقاته كالهروین والكودیثیل مورفین وكافةلمستحضراته كا
  .انومدالكودین ولو 

                                                             
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال  25/12/2004: المؤرخ في 18-04:القانون رقم -  1

  .والاتجار غیر المشروعین بها
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 قنب المجففة المزهرة أو المثمرة وكذا صمغ القنب ومشتقات عائلته رؤوس ال وتضم:القنب
  .القنب كالكیف والحشیش والمریونة

 ویدخل ضمن هذه المجموعة أوراق الكوكا ومشتقاتها كالكوكایین بكل أصنافه : الكوكا.  
 المسكالین والبسیلوسین ویدخل ضمنها:ساتو المهل.  
 أو  ارة المنبعثة من الغراء او البنزیننذكر منها الفینسیكلیدین  والمواد الطی:المحلولات

  .المبیدات أو الأصباغ وبعض أنواع الغراء
 ویدخل ضمنها الأمفیطامین والفینمیترازین:المنبهات.  
  الدكستطرومورامید  من هذه المجموعةیدخل ض:الاصطناعیةالمسكنات

  .1بروبوكسیفین والبیتیدینوالدكستطرو 
  :المؤثرات العقلیة:ثانیا

طبیعي مدرج في الجدول الأول أو  ادة طبیعة أو اصطناعیة أو كل منتوج یقصد بها كل م
الجزائر التي صادقت علیها  1971الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقیة المؤثرات العقلیة لسنة 

   .177-77:بموجب المرسوم رقم
ئر وتتمثل عموما والملاحظ أن الجدول الرابع یتضمن غالبیة المؤثرات العقلیة المتداولة في الجزا

  .2ردینالالق ،الفالیوم،ان ،الطرانكس ،ریفوناریل ،اللیبریوم الفیرونال: مثلفي حبوب وأقراص 
  تسهیل تعاطي المخدرات بالنسبة للأطفال وعقوباتها  صور جریمة: الفرع الثاني- 

هو الوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  18-04:إذا كان الهدف من القانون
غیر المشروع بها، فإن الأطفال هم الفئة الأولى بهذه الوقایة، لذا اعتبرهم  ستعمال والاتجارالا

 13:للعقاب إذا كانوا ضحیة لهذه الجریمة بجمیع صورها، فقد نصت المادة مشددا رفاظالمشرع 
ة كان الشخص المسلمة له هذه المخدرات أو المعروض من هذا القانون في فقرتها الثانیة أنه إذا

علیه قاصرا أو معوقا أو شخصا یعالج بسبب إدمانه أو شخصا یدرس في مراكز تعلیمیة أو 
مكن أو داخل هیئات عمومیة فإن العقوبة القصوى ی اجتماعیةتربویة أو تكوینیة أو صحیة أو 

  .سنة 20أن تصل إلى 
قترف هذا یحكم بها على م التي ه غیر هؤلاء الأشخاص فإن العقوبةأما إذا كان المجني علی

  .دج 500.000إلى  10.000:سنوات،وبغرامة من 10إلى 02الجرم هو الحبس من 
                                                             

  .501:،ص 2013أحسن بوسقیعة،المرجع السابق،ط -  1
  .504:،ص 2013أحسن بوسقیعة،المرجع السابق،ط -  2



 
 

49 
 

كان  لاك هذه المواد سواءستهإلى جانب ذلك نجد أن ذات القانون یعاقب كل من سهل للغیر ا
ذلك بمقابل وبالمجان،وذلك عن طریق توفیر محل لهذا الغرض، أو وضع هذه المواد في 

 15 :سنوات إلى 05:بالحبس من غذائیة دون علم المستهلكین لها وذلكالمشروبات أو المواد ال
، كما جرم نوعا آخر من أنواع تسهیل 1دج 1.000.000:دج إلى  500.000 :سنة وبغرامة من

صوریة أو مجاملة بهذه الحصول على هذه المواد وهو تواطئ الأطباء حین یسلمون وصفات 
مع علمهم بصوریة  لمونهاسه المواد بدون وصفة أو یالمواد وكذلك الصیادلة الذین یسلمون هذ

  .2لهم الوصفة المسلمة
والملاحظ ان هذا القانون لم ینص على حالات استغلال الأطفال في الترویج لهذه المواد 

  .والاتجار فیها على عكس المشرع الفرنسي

  یةجریمة تحریض طفل على الاستعمال الاعتیادي للمشروبات الكحول:المطلب الثاني
 19/04/1975 :المؤرخ في 75/26:المشرع هذه الجریمة في الباب الثاني من الأمر رقمتناول 

  .المتعلق بقمع السكر العمومي وحمایة القصر من الكحول
عاما من تأثیر هذه  21سنهم  والهدف الذي یرمي إلیه المشرع هو حمایة الأطفال الذین لم یبلغ

هذه الوسیلة بابا من أبواب الدخول إلى عالم  ن، كو رافعلى صحتهم وحمایتهم من الانح المادة
  .الانحراف

هذه الجریمة تأخذ صورتین  السالف الذكر نجد أن 75/26: وبدراسة الباب الثاني من الأمر
  :نتناول كل منهما في فرع كالآتي

  جریمة بیع المشروبات الكحولیة للأطفال:الفرع الأول- 
حلات بیع المشروبات الكحولیة والمحلات العمومیة م 75/26:من الأمر 143:تجرم المادة*

عاما  21الأخرى،بیع أو عرض المشروبات الكحولیة على الأطفال القصر الذین لم یبلغوا سن 
  .في أي ساعة من ساعات الیوم

                                                             
  .18-04: من القانون 15: راجع المادة- 1
  .18-04 :من القانون 16:راجع المادة-  2
یة الأخرى في أي یوم وفي أي یمنع أصحاب محلات بیع المشروبات والمحلات العموم{:75/26:من الأمر 14 :نص المادة- 3

سنة لحملها معهم أو شربها في  21ساعة من بیع الخمور الكحولیة أو عرضها مجانا على القصر البالغة أعمارهم أقل من 
  .}عین المكان
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دج،ویمكن أن  20.000إلى  2000:مرتكب هذا الجرم بغرامة من منه 151:وتعاقب المادة*
) 01(ج لمدة سنة .ع.من ق 09لحقوق المنصوص علیها في المادة یعاقب بالمنع من ممارسة ا

) 05(خمس :عن في مدة تقل العود سنوات على الأكثر وفي حالة) 05(على الأقل وخمس 
دج  ویمكن علاوة على ذلك معاقبته بالحبس  40.000إلى  4000:سنوات  یعاقب بغرامة من
  .من شهرین إلى سنة واحدة

سنة  21منه أي شخص یقدم الخمر لقاصر لا یتعدى عمره 2 16:في حین تعاقب المادة*
شربها حتى بلغ حالة السكر السافر، كما یمكن أن یجرد الجاني من  بالعقوبة القصوى إذا 

  .السلطة الأبویة إذا كان متمتعا بها
إلا أن الجاني یعفى من العقاب إذا قدم حجة واضحة على أنه أوهم بخصوص عمر الطفل 

  .3المجني علیه

  :جریمة السماح بدخول قاصر إلى محلات بیع المشروبات الكحولیة:الفرع الثاني- 
تمنع أصحاب هذه المحلات من استقبال القصر الذین تقل  75/26 :من الأمر 17:إن المادة

سنة ویتحمل كفالته أو حراسته،  21سنة غیر مرفقین بشخص یزید عمره عن  18أعمارهم عن 
  .دج 5004دج و  160 :بغرامة تتراوح بین وتعاقب

دج ویمكن أن  1000دج إلى  500: تحدد الغرامة من 18:أما إذا تكررت المخالفة فإن المادة
  .5أیام إلى شهر 10یعاقب بالحبس من 

                                                             
دج وذلك  20.000دج إلى  2000أعلاه بغرامة من  14تعاقب كل مخالفة للمادة {:75/26 :من الأمر 15:نص المادة -  1

  .}الخ...خلال بتطبیق العقوبات الأكثر صرامة عند الاقتضاءدون الا
 21كل من یقدم الخمر لشربها حتى حالة السكر السافر إلى قاصر لا یتعدى عمره {:75/26 :من الأمر 16 :نص المادة -  2

  .}یةأعلاه ویمكن أیضا تجریده من السلطة الأبو  15سنة یعاقب بالعقوبات القصوى المنصوص علیها في المادة 
  .75/26 :من الأمر 20:نصت على ذلك المادة  -  3
یمنع أصحاب بیع المشروبات الكحولیة من استقبال  القصر البالغة أعمارهم أقل {:75/26 :من الأمر  17 :نص المادة -  4

الته أو سنة ویتحمل كف 21سنة وغیر المرفقین بآبائهم أو أمهاتهم أو أولیائهم أو أي شخص یبلغ عمره أكثر من  18من 
  .حراسته

  .}دج 500دج إلى160وكل من یخالف هذه الأحكام یعاقب بغرامة من  
دج ویمكن أیضا أن  1000دج إلى  500إذا تكررت المخالفة تحدد الغرامة بـ {:75/26 :من الأمر 18:المادة  نص -  5

  .}أیام إلى شهر 10تصدر عقوبة سجن تتراوح ما بین 
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من هذا الأمر فإنه یقع على عاتق أصحاب هذه المحلات إلصاق إعلانات  21: وحسب المادة
جب قرار وزاري مشترك بین وزیر المالیة محدد بمو  تنص على إحكام هذا الأمر وفق نموذج

لا تعرضوا لغرامة من ٕ   .1دج على كل مخالفة 50دج إلى  20:ووزیر الصحة، وا
  :من النقاط منها مثلا مجموعة  نستخلص 75/26للأمر  ومن خلال دراستنا

  .حمایة حقیقیة للطفل أن العقوبات الواردة في هذا الأمر لیست رادعة وبالتالي لا تضفي*
وصل القاصر الذي قدمت له الخمر لشربها إلى حالة  اذا لا یعاقب الأفراد إلا ذا الأمرأن ه*

  .السكر السافر
خاصة أنه بحاجة لیتماشى مع  1975 ذا منذ سنةه أنه لم یتم تعدیل هذا القانون إلى یومنا*

رة ات التي عرفها التشریع الجزائري ،فمثلا إذا أصبح الشخص حسب قانون الأسنثورة التقنی
ن كنا ضد السماح ببیع  19لزواج وهو ذو سن لمؤهلا  ٕ سنة ویبقى قاصرا في نظر هذا الأمر وا

  .أو شرب هذه الآفة عموما
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 
 
 
 

                                                             
یلصق على أبواب المجالس الشعبیة البلدیة وفي القاعات الرئیسیة لجمیع المقاهي {:75/26 :من الأمر 21:نص المادة  -  1

والحانات ومحلات بیع المشروبات الكحولیة الأخرى ینص على إحكام هذا الأمر یحدد نموذج هذا الإعلان وكیفیة اقتنائه 
  .}مومیةبموجب قرار وزاري مشترك من وزیر الداخلیة ووزیر المالیة ووزیر الصحة الع
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  :الفصل الثاني
 الجرائم الأخلاقیة الواقعة على الطفل 
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  :تمهید     

ة التي لا یتنازل عنها أي إنسان طبیعي لذا فقد الحق في صیانة العرض من الحقوق السامی    
إلى حمایة هذا الحق بتجریم كل اعتداء علیه،  عمدت كل التشریعات السماویة والوضعیة

  .خاصة إذا كان محل الاعتداء شخصا عاجزا على حمایة هذا الحق بنفسه

الضحیة ا كان وقد حذا المشرع الجزائري حذو كل التشریعات بأن شدد العقوبة على الجاني إذ
طفلا لم یبلغ السن القانوني، بل واعتبر كون الضحیة طفلا ركنا لتكوین بعض الجرائم 

  .الأخلاقیة

وتأخذ الجرائم الواقعة على حق الطفل في صیانة عرضه وأخلاقه صورا عدة نحاول تناولها في 
  :ثلاث مباحث هذا الفصل من خلال

  جرائم العرض: مبحث الأولنتناول في ال

  جرائم البغاء:لمبحث الثانيوفي ا

  .نییالجنس لنتناول جریمتي التحرش والاستغلا: أما في المبحث الثالث
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  جرائم العرض: المبحث الأول

  :جریمتین في مطلبین كالتالينتناول في هذا المبحث 
  .جریمة هتك العرض أو الاغتصاب: في المطلب الأول*
  .ل المخل بالحیاءجریمة الفع: وفي المطلب الثاني*

  جریمة هتك العرض:المطلب الأول
لم یعطي المشرع الجزائري تعریفا خاصا لهتك العرض أو الاغتصاب، في حین یستشف من 

اقعة أنثى بغیر رضاها سواء أحكام القضاء ومن التشریعات العربیة أن هتك العرض هو مو 
  1.بالإكراه أو بالتهدید أو بالحیلة

ذه الجریمة لا توجد إلا بمواقعة أنثى بغیر رضاها،وهي مكونة من ثلاث وعلیه یمكن القول أن ه
  .سنتناولها في الفرع الأول ثم في الفرع الثاني نتكلم عن الجزاءات المقررة لهذه الجریمة 2أركان

  أركان جریمة هتك العرض : الفرع الأول- 
  :لا تقوم جریمة هتك العرض إلا بتمام أركانها الثلاث الآتیة

وفعل الوقاع هو الوطء الطبیعي بإیلاج الجاني عضو : أنثى مواقعة غیر شرعیةواقعة م:أولا
  :یلي التذكیر في فرج الأنثى، ومن هذا التعریف نستنتج ما

، أما في فرنسا فقد أصبح هتك امرأةلا یقع هتك العرض في الجزائر إلا من رجل على -1
  .العرض جائزا حتى على الذكر

، ومن ثم الجزائري إلا بإیلاج عضو التذكیر في فرج المرأة القانون لا یتم هتك العرض في-2
في فرج المرأة لا یعد هتك عرض، في حین  فإن وضع الإصبع أو قضیب أو أي شيء أخر

الذي عرف هتك العرض بأنه أي إیلاج  یشكل هذا الفعل هتك عرض في القانون الفرنسي
  .جنسي مهما كانت طبیعته

لا  الجسم الأخرى غیر فرج المرأة،ومن ثمج عضو التذكیر في أجزاء لا یعد هتك عرض إیلا-3
،في حین  )الدبر(انها من الخلفییشكل هتك عرض إیلاج عضو التذكیر في فم المرأة، أو ات

  .یشكل هذا الفعل اغتصابا في القانون الفرنسي
  .رة وتقوم الجریمةلا یهم إن كان المجني علیها بكرا أو فاقدة لبكارتها فقد تكون بغیة أو فاج-4

                                                             
  .05:،ص209،مصر،الجرائم المخلة بالآداب العامة،دار الفكر والقانونأحمد محمد أحمد،-  1
  .83:،ص1998،منشأة المعارف،الإسكندریة،جریمة الزناعبد الحمید الشواربي،-  2
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  .1إذا كانت غیر شرعیة إلا لا تعد المواقعة هتك عرض-5
قد تعرضت لإكراه  الضحیةوهو جوهر الجریمة وینعدم الرضا إذا كانت :انعدام رضا الأنثى:ثانیا

  .أو معنوي أو كانت الضحیة غیر ممیزة مادي
قیامها أن یكون لدى الجاني هذه الجریمة من الجرائم العمدیة إذ لا بد ل:القصد الجنائي:ثالثا

  .ان الفعل مع العلم بأنه معاقب علیهیتا قصد جنائي باتجاه إرادته إلى

  جزاء ارتكاب جریمة هتك عرض: الفرع الثاني- 
مشددا  إذا تم هتك عرض قاصرة لم تكمل  الضحیة طرفا سن لقد جعل المشرع الجزائري من

سنة مع  20إلى10:لسجن المؤقت منمن عمرها،حیث أقر لها عقوبة ا) 16(السادسة عشر 
، وترفع 2سنوات 10إلى05:لهذه الجریمة هي السجن المؤقت من العلم أن العقوبة الأصلیة

العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كان الفاعل من أصول الطفلة القاصرة أو ممن لهم السلطة 
دین أو كان الجاني ، أو كان من معلمیها أو من یخدمونها أو كان موظفا أو من رجال العلیها

  .قد استعان على فعله بشخص أو أكثر
رر من إن السن الحقیقیة للمجني علیها هي السن التي یعول علیها في هذه الجریمة، ولا یب*

هذه  المتهم الدفع بجهله هذه السن،إلا إذا تعذر علیه ذلك لظروف قهریة أو استثنائیة وتقدیر
  .3الظروف یعود لمحكمة الموضوع

  جریمة الفعل المخل بالحیاء:الثانيالمطلب 
ج كل فعل یمارس على جسم .ع.ق 335:یقصد بالفعل المخل بالحیاء المشار إلیه في المادة

إنسان سواء كان ذكرا أم أنثى ویكون من شأنه أن یشكل إخلالا بالآداب، وسواء كان ذلك علنیة 
والاعتداء بالفاحشة في أو في الخفاء، ویسمى هذا الفعل هتك العرض في القانون المصري 

  .4القانون التونسي
ومن هنا یتضح لنا أن القانون الجزائري قد میز بین الفعل المخل بالحیاء وبین هتك العرض في 

  :نقطتین هامتین هما
                                                             

  .104:،ص 2013أحسن بوسقیعة،المرجع السابق،ط -  1
  .من قانون العقوبات الجزائري 336:المادة-  2
  .132:،ص2003،وائل للنشر والتوزیع،عمان،الحمایة الجزائیة للعرضبو حجلة،علي أ -  3
  .99:،ص 2009أحسن بوسقیعة،المرجع السابق،ط -  4
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  .أن هتك العرض لا یقع إلا على الأنثى بینما یقع الفعل المخل بالحیاء على الأنثى والذكر-1
القبل بینما یشمل الفعل المخل بالحیاء كل الأفعال  بالمواقعة من أن هتك العرض لا یتم إلى-2

  .الماسة بالعرض ما عدا الوقاع
فرعین في الأول أركان هذه الجریمة وفي الثاني الجزاء المترتب  ولدراسة هذه الجریمة سنتناول

  .عن ارتكابها
  أركان جریمة الفعل المخل بالحیاء:الفرع الأول- 

  :خل بالحیاء بتوافر عناصرها التالیةتقوم جریمة الفعل الم
یشترط في هذا الفعل أن یقع مباشرة على جسم الضحیة وان :فعل مادي مناف للحیاء:أولا

  .یخدش حیاءها
 ل ة الفعل المخل بالحیاء حصول اتصاتشترط جریم:ضرورة المساس بجسم المجني علیه

تطال فعل الجاني إلى جسم مادي بین الجاني والمجني علیه، فلا تقوم الجریمة إلا إذا اس
  .1الضحیة

 یجب أن ینال الفعل الصادر عن الجاني من عرض المجني علیه:خدش الحیاء.  
  ؟مخلا بالحیاء وهنا یطرح التساؤل لمعرفة متى یكون الفعل

الحیاء العام، غیر  استقر الرأي في الفقه والقضاء على اعتبار العورة معیارا لضبط مدى خدش
  .ذلككول المرجع الواجب اعتماده في اعتبار ما یعد عورة وما لا یعد أن الآراء تباینت ح

وبصرف النظر عن المعیار الواجب اعتماده في تحدید مفهوم العورة،فمن الثابت أن الأعضاء 
المرأة،وبالرجوع إلى القضاء  عفة والحیاء مثل ثدیيالتناسلیة تعد عورة وكذلك الحال مكان ال

عدیدة للأفعال التي اعتبرت مخلة  ربي القریب منا حضاریا، نجد أمثلةالمقارن، لا سیما منه الع
الكشف عن عورة المجني علیه، تقبیل المجني علیه، دلك الجهاز التناسلي فوق :بالحیاء منها

 فخذ المرأة على سبیل قرصملامسة المجني علیه من فخذه، الثیاب بمستوى الفرج،
خراج قضیبه وحكه في المغازلة،التصاق الجاني بالضحیة وهي مم ٕ تطیة حافلة نقل عمومي وا

  .كتفها والامناء على ملابسها
ان المرأة یتبر المجني علیه بدون رضاه،وكذا اكما یعد فعلا مخلا بالحیاء إیلاج القضیب في د

  .2من الخلف
                                                             

  .112:،ص 2013أحسن بوسقیعة،المرجع السابق،ط -  1
  .113:،ص 2013أحسن بوسقیعة،المرجع السابق،ط -  2
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یتوفر القصد إذا نتیجته،فلا تنصرف إرادة الجاني إلى الفعل و  یجب أن :القصد الجنائي:ثانیا
الفعل المخل بالحیاء عرضا كما إذا لامس الفاعل عورة الضحیة في حافلة مكتظة حصل 

  .بالركاب دون أن یقصد هذه الملامسة
  جزاء ارتكاب جریمة الفعل المخل بالحیاء:الفرع الثاني- 
الواقع على قاصر ولو كان بدون عنف، غیر أنه  رم المشرع الجزائري الفعل المخل بالحیاءجی

  :فرق بینمن حیث الجزاء ی
یعاقب علیها بنفس عقوبة جریمة هتك العرض :الفعل المخل بالحیاء المرتكب بالعنف-1

ذا كان الجاني من أصول القاصر الذي لم یتجاوز  20إلى 10:بالسجن المؤقت من ٕ  16سنة، وا
من السلطة علیه أو كان موظفا أو رجل دین أو استعان الفاعل بشخص أو أكثر ترفع  سنة وله
  .1لى السجن المؤبدالعقوبة إ

في هذه الحالة نمیز بین حالتین حسب سن  :الفعل المخل بالحیاء المرتكب دون عنف-2
  :المجني علیه

سنة، یعد هذا الفعل  16ولم یتجاوز ) سنة 13(إذا كان المجني علیه قاصرا بلغ سن التمییز /أ
  .سنوات 10 :إلى 05 :بالحبس من 334 :جنحة تعاقب علیها الفقرة الأولى من المادة

  :سنة حال توافر أحد الظروف الآتیة 20 :إلى 10:وترفع العقوبة إلى السجن المؤقت من
 إذا كان الجاني من الأصول أو من الفئة التي لها سلطة على الضحیة. 

 2)337 :م( إذا استعان الفاعل بشخص أو أكثر.  
سنة وكان الجاني من  19سنة ولم یبلغ سن الرشد  16إذا كان المجني علیه قاصرا تجاوز /ب

إلى  05 :بالسجن من 334 :من المادة 02 :الأصول،یعد هذا الفعل جنایة تعاقب علیها الفقرة
  .سنوات 10:

  .3وتطبق العقوبات المذكورة على حد السواء على الفعل التام والفعل المشروع فیه
  
  
  

                                                             
  .من قانون العقوبات الجزائري 337:المادةراجع -  1
  .114:،ص 2013مرجع السابق،طسن بوسقیعة،أح -  2
  .115:،ص 2013أحسن بوسقیعة،المرجع السابق،ط -  3
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  جرائم البغاء:المبحث الثاني
  .بغت المرأة تبغي فهي بغي :وع فیقاللاتصال الجنسي غیر المشر هو ا:لغة:البغاء

به في القانون وكما قضت محكمة النقض المصریة هو مباشرة  والبغاء كما هو معروف
ذا  ٕ   .1رفته الأنثى فهو دعارةقاالفحشاء مع الناس بغیر تمییز فإذا ارتكبه رجل فهو فجور،وا

 342 :علیها في المواد منبینما لم یضع المشرع الجزائري تعریفا للبغاء والدعارة رغم أنه نص 
من قانون العقوبات،وبالتالي لم یشترط أي شرط في تعریف البغاء،كما لم ینسب  349:إلى

لى آراء الفقهاء وأحكام  البغاء إلى المرأة دون الرجل وترك أمر كل هذا ٕ للقواعد العامة وا
  .2المحاكم

قسمنا هذا المبحث إلى  ولمعرفة الحمایة التي یصیغها المشرع على الطفل من هذه الجرائم
نتناول في الأول جریمة تحریض الأطفال على الفسق وفساد الأخلاق وفي الثاني مطلبین 

  .جریمة تحریض الأطفال على أعمال الدعارة

  جریمة تحریض الأطفال على الفسق وفساد الأخلاق:المطلب الأول
ها شخص مع شخص أخر یقصد بهذه الجریمة تلك التصرفات والأفعال والأقوال التي یقوم ب

  .قصد التأثیر علیه ودفعه إلى مزاولة أعمال الفسق المخالفة للآداب العامة
حیث تقول محكمة النقض المصریة أن مدلول كلمتي الفجور والفسق لیس قاصرا على اللذة 

بأي طریقة كانت،كإرسال والد ابنته للرقص في  الجسمانیة بل یشمل أیضا فساد الأخلاق
معد للدعارة أو غیر ذلك لاهي أو لمجالسة الرجال والتحدث إلیهم في في محل المحلات والم

   .3من طرق إفساد الأخلاق
  

الأول نتحدث عن أركان الجریمة وفي الثاني عن  في ولدراسة هذه الجریمة سنتناولها في فرعین
  .العقوبات المقررة لها

  

                                                             
  .178:،ص2006شریف سید كامل،الحمایة الجنائیة للطفل،دار النهضة العربیة،القاهرة،-  1
 الجزائر، یة،الجامع ،دیوان المطبوعاتجرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري والمقارنمتولي، دامحمد رش-  2

  .199:ص ،1989
  .200:متولي،المرجع نفسه،ص محمد رشاد-  3
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  د الأخلاقأركان جریمة تحریض الأطفال على الفسق وفسا:الفرع الأول- 
 342:تأخذ جریمة تحریض الأطفال على الفسق وفساد الأخلاق المنصوص علیها في المادة

  :صورتین حسب سن المجني علیه ج.ع.ق
 سنة 16إذا كان المجني علیه قاصرا لم یكمل :رضیةصورة الجریمة الع.  
 سنة 19سنة ولم یبلغ  16إذا كان المجني علیه قاصرا أكمل :صورة جریمة الاعتیاد  

  :الأركان الممیزة لكل صورة-1
سنة تقوم الجریمة حتى  16إذا كانت الضحیة قاصرا لم یكمل :سنة 16القاصر الذي لم یكمل /أ

ن ارتكب الفعل بصورة عرضیة، بل ولا یشكل الاعتیاد طرفا مشددا ٕ   .وا
 19ولم یكمل  16إذا كانت الضحیة قاصرا بلغ سن :سنة 19القاصر الذي لم یكمل /ب

ن كان المشرع الجزائري لم ینص على ذلك صراحة إلى جنحة اعتیاد الجریمة سنة،تتحول ٕ   .1وا
  :وهي:الأركان المشتركة للجریمة في الصورتین-2
تقتضي الجریمة القیام بعمل مادي،ولا یشترط أن یؤدي هذا العمل إلى :القیام بعمل مادي/ أ

القاصر على الفسق أو فساد  ضنتیجة معینة فلا یهم إن كان العمل الذي قام به الجاني قد حر 
فاسد الأخلاق عند  القاصر شجعه علیه أو سهله له،كما لا یهم أیضا إن كان الأخلاق أو

  .ارتكاب الفعل
نما تتطلب القیام بعمل  ٕ ولا تقوم الجریمة لمجرد التفوه بعبارات بذیئة،و لا لمجرد إسداء نصائح وا

  :عن هذه الأعمال اء الفرنسي أمثلةد یأخذ عدة أشكال وفي القضما ق
 .قبول قصر في دور دعارة -

 .توفیر محل بقصد الدعارة -

 .التسهیلات الموفرة للبعض لإشباع رغباتهم مع آخرین -

 .2القیام باتصالات جنسیة أو بأي عمل من أعمال الفجور في حضور القصر -

یكون الجاني على وعي بأنه یقوم بالوساطة لإفساد أخلاق  أنیجب :القصد الجنائي-/ب
  .صرقا
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ذا كان من الجائز للمتهم الدفع بالخطأ في تقدیر سن الضحیة على أساس اعتقاده بأنها  ٕ وا
مسائلة الجاني اللهم إلا إذا كان  بالغة، فقد قضي في فرنسا بأن هذا الظرف لا یحول دون

  .، وهذا لیس حال من یبني ادعاءه على المظهر الجسمي للقاصرإسناده له الغلط لا یمكن
،وعلى شباع شهوات الغیرتقتضي هذه الجریمة أن یتصرف الجاني لإ:وات الغیرإشباع شه/ج

هذا الأساس قضي بأن من یشبع رغباته مع قاصر لا یرتكب جریمة التحریض على الفسق إذا 
بشعور متبادل یتجسد في إقامة علاقات جنسیة كان الأمر یتعلق بإغراء مباشر وشخصي و 

  .1طبیعیة

المترتبة على ارتكاب جریمة تحریض الأطفال على الفسق وفساد العقوبات :الفرع الثاني- 
  الأخلاق

  :من ثبتت ضده هذه الجریمة إلى عقوبات أصلیة وعقوبات تكمیلیة هيیتعرض كل 
سنوات وغرامة من  10إلى  05بصورتیها من یعاقب على هذه الجریمة  :العقوبات الأصلیة-1

  .ألف دینار جزائري 25إلى  500
ج على أنه یعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إلیها في .ع.ق 342: كما تنص م

  .هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص علیها بالنسبة لتلك الجنح
ج الحكم على مرتكب الجریمة بالحرمان من .ع.ق 349 :أجازت المادة :التكمیلیة العقوبات-2

 9المنصوص علیها في المادة  عائلیةممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة والمدنیة وال
  .سنوات على الأكثر 05علیه بالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل و م، والحك1مكرر
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  جریمة تحریض الأطفال على أعمال الدعارة: المطلب الثاني

یقصد بتحریض الأطفال على ممارسة الدعارة هو كل ما من شانه التأثیر على نفسیتهم أو 
لهم أو مساعدتهم على ارتكابه وذلك بعرض أجسادهم  قناعهم على مباشرة هذا الفعل أو تسهیلهإ

  .على الغیر لإشباع شهواتهم الجنسیة بمقابل، سواء كان الطفل ذكرا أو أنثى
قصر على تحریض ال:وبدراسة متأنیة للقسم السابع من قانون العقوبات الجزائري المعنون بـ

یتضح لنا أن المشرع الجزائري قد جرم فعل  348 :إلى 342:المواد من  الفسق والدعارة وخاصة
  .في حد ذاته الوسیط بشأن الدعارة والسماح للغیر بممارسة الدعارة بینما لم یجرم فعل الدعارة

وعلى هذا الأساس نص القانون على معاقبة كل من یحرض القصر بدفعهم إلى ممارسة 
  :، وهو ما سنتناوله فیما یلي1رة كانتالدعارة والبغاء والفسق في أي صو 

  صور جریمة تحریض الأطفال على أعمال الدعارة: الفرع الأول-
  :تأخذ هذه الجریمة إحدى الصورتین الآتیتین

  جنحة الوسیط بشأن الدعارة:الصورة الأولى
  :ویأخذ فیها السلوك الإجرامي الصور التالیة

إذا قام الجاني باستخدام الطفل في أعمال الدعارة مقابل دفع مبالغ مالیة أو من أجل المأوى -1
ن كان النص لا .ع.من ق 343/5:أو الطعام وهو الفعل المنصوص علیه في المادة  ٕ ج، وا

دم أو استدرج أو أعال كل من استخ:"یشیر إلى الطفل أو إلى سنه بل استعمل المشرع عبارة
  .بالاعتیاد ولا یشترط أن یتم الفعل ،"لغا بقصد ارتكاب الدعارةشخصا ولو با

 ،غیر أنه یمكن اعتبارالإغواءولم یحدد النص مفهوم :إغواء الطفل لتعاطي الدعارة-2
التحریض على الدعارة بالكتابة أو الإشارة من أجل أن یدفع الطفل إلى الاعتیاد على ممارسة 

  .الجنس من أجل أن یكون مورد رزقه
  جنحة السماح بممارسة الدعارة: صورة الثانیةال

ما في مكان .ع.ق 346:یكون ذلك إما في مكان مفتوح للجمهور وهو ما أشارت إلیه المادة ٕ ج وا
  .ج.ع.ق 348 :غیر مفتوح للجمهور حسب نص المادة
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ذا كان السماح بممارسة ٕ الدعارة في مكان عمومي یقتضي الدعارة في المكان ذاته، فإن  وا
البحث عن :"ذلك من عبارة  قد ساوى بین هذا الفعل والسماح بالإغراء كما یستشفالمشرع 

  .1"عملاء بغرض ممارسة الدعارة

  جزاء ارتكاب جریمة تحریض الأطفال على أعمال الدعارة:الفرع الثاني- 
  :یعاقب مرتكب جریمة التحریض على أعمال الدعارة بـ

  :ة فتكون فيصورة الجریم وتختلف حسب :العقوبات الأصلیة- 1
إلى )02(ج الحبس من سنتین .ع.ق 343:حسب نص المادة:جنحة الوسیط بشأن الدعارة/أ

ج .ع.ق 344:دج وحسب نص المادة 20.000 :إلى 500 :وبغرامة من سنوات) 05(خمس 
 100.000:إلى 10.000 :سنوات والغرامة من) 10:(إلى) 05( :تفع العقوبة إلى الحبس من 

  .من عمره سنة 19ة على قاصر لم یكمل دج، إذا ارتكبت الجنح
  :یعاقب الجاني بـ:جنحة السماح بممارسة الدعارة/ب

  02(في جنحة السماح بممارسة الدعارة في مكان مفتوح للجمهور الحبس من سنتین (
دج حسب نص  100.000:إلى10.000:سنوات وغرامة من) 05(إلى خمس 

  .ج.ع.ق 346:المادة
 ج .ع.ق 348 :المادة عارة في مكان غیر مفتوح تعاقبفي جنحة السماح بممارسة الد

سنوات وبغرامة من ) 05(خمس : إلى ) 02(سنتین : مرتكب هذه الجریمة بالحبس من
  .دج 2000دج إلى  500

ج الحكم على مرتكب أي صورة من .ع.ق 349:أجاز المشرع في المادة:العقوبات التكمیلیة- 2
والمدنیة والعائلیة  و أكثر من الحقوق الوطنیةصورتي الجریمة بالحرمان من ممارسة حق أ

  .سنوات على الأكثر 05والحكم علیه بالمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل و
إلى جانب الحكم  قوبة بسحب الرخصة الممنوحة للمستغلكما یجب أن یأمر في حكمه الع

ذا المحل مفتوحا من یوم صدور الحكم إذا كان ه )01(سنة : بإغلاق المحل لمدة لا تقل عن
  .للجمهور أو یستغله الجمهور
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  جریمتي التحرش والاستغلال الجنسیین:المبحث الثالث

یعیش العالم الیوم ثورة جنسیة طاغیة،تجاوزت كل الحدود، الأمر الذي جعلها تطرح على أنها 
ا ویمكن من أشد الجرائم خطرا على الأخلاق السامیة للإنسان عموما وعلى الطفل خصوص

الجنسي بالطفل وجریمة الاستغلال  تین هما جریمة التحرشر هذه الخطورة في جریمحص
  :، وهو ما سنتعرض له من خلال المطلبین الآتیین على الترتیبالجنسي له

  .عن جریمة التحرش الجنسي:في المطلب الأولسنتكلم -
  .عن جریمة الاستغلال الجنسي:وفي المطلب الثاني -

  حرش الجنسيجریمة الت:المطلب الأول
  .ج.ع.مكرر ق 341:معاقب علیه في المادةهو الفعل المنصوص وال

لم یكن هذا الفعل مجرما في القانون الجزائري إلى غایة تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون 
، وقد جاء تجریمه كردة فعل لنمو التحرش الجنسي 2004نوفمبر  10 :المؤرخ في 15- 04 :رقم

لا  أن التحرش الجنسي ج.ع.مكرر ق2 341:ین لنا من خلال نص المادةویتب،1في مواقع العمل
نما یأخذ شكل المساومة أو الابتزاز باستعمال السلطة  ٕ یقتضي اتصالا جسدیا بین الطرفین وا

الأوامر أو التهدید أو الإكراه أو ممارسة ضغوط على  الوظیفیة أو المهنیة عن طریق إصدار
یر الحصول على المنفعة الموعود بها أو التخلص من الضحیة بحیث لا یمكن لهذا الأخ

  .، إلا بالاستجابة للرغبات الجنسیة للرئیسالمضرة المهدد بها
  :ج هو.ع.مكرر ق 341:وما یمكن تسجیله حول نص المادة

أن التحرش یمكن أن یحصل من أي طرف فالمشرع لم یحدد لا جنس الفاعل ولا جنس -1
  .ا من جنس واحدالضحیة، وبالتالي یمكن أن یكون

أن المشرع حصر فعل التحرش الجنسي بین رئیس ومرؤوس، في حین أن هذا الفعل قد -2
  .یحدث بین عمال من نفس الدرجة

                                                             
  .159:،ص 2013أحسن بوسقیعة،المرجع السابق،ط -  1
) 02(یعد مرتكبا لجریمة التحرش الجنسي ویعاقب بالحبس من شهرین {:مكرر من قانون العقوبات الجزائري 341:نص المادة -  2

دج كل شخص یستغل سلطة وظیفته أو مهنته عن طریق إصدار الأوامر 100.000دج إلى  50.000امة من وبغر ) 01(إلى سنة 
  .للغیر أو بالتهدید أو الإكراه أو بممارسة ضغوط علیه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسیة

  .}تضاعف العقوبةالعود في حالة 
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أن المشرع الجزائري لم ینص على هذه الجریمة عندما یكون ضحیتها طفل لم یتجاوز سنه -3
18.  

 المداعبة وتتطور إلى الملامسةفالطفل معرض هو الأخر لهذه الجریمة والتي عادة ما تبدأ ب
جسدیة، وقد یتم تعریضه عمدا لمشاهدة أفلام أو صور فاضحة قصد إثارة غرائزه الجنسیة ال

  .مبكرا أو حتى الاعتداء علیه جنسیا
  .المقررة لها ولدراسة هذه الجریمة سنتحدث في الفرعین الآتیین عن أركانها والعقوبات

  الجنسي أركان جریمة التحرش: الفرع الأول- 
ما تجدر الإشارة إلیه قبل التطرق لأركان الجریمة هو أنه لقیامها لا بد من توفر شرط أولي 

علاقة تبعیة أي علاقة رئیس بمرؤوسه قائمة بین الجاني والمجني علیه، إذا تشترط  في متمثل
  .1"شخص یستغل وظیفته أو مهنته:"ج أن یكون الجاني.ع.مكرر ق 341 :المادة

  :ن هذه الجریمة فهي تتكون من ركنینأما عن أركا
تقتضي هذه الجریمة أن یلجأ الجاني إلى استعمال وسائل معینة :الركن المادي: أولا

قصد إجبار الضحیة على الاستجابة  إصدار الأوامر،التهدید،الإكراه،ممارسة ضغوط،وذلك:وهي
  .لرغباته الجنسیة

، سائل العنف المادي أو المعنوياستعمال وسیلة من و :یتكون الركن المادي من عنصرین
  .ذو طابع جنسي فضلوالغایة من استعماله الوسیلة أي الحصول على 

لا یمكن تصورها بدون قصد جنائي  تطلب هذه الجریمة قصدا جنائیا بلت:المعنوي الركن:ثانیا
  .القصد الجنائي عا لذلك لا تقوم الجریمة إذا انعدموتب

  ى ارتكاب جریمة التحرش الجنسيالجزاء المترتب عل:الفرع الثاني- 
إلى سنة ) 02(شهرین : ج على التحرش الجنسي بالحبس من.ع.مكرر ق 341:تعاقب المادة

  .دالعو دج،وتضاعف العقوبة في حالة 100.000دج إلى  50.000:وبغرامة مالیة من )01(
لمقررة میلیة االأصلیة سالفة الذكر یجوز الحكم على الجاني بالعقوبات التك وعلاوة على العقوبة

  .2سبق بیانهافي حالة الإدانة للجنحة التي 
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  جریمة الاستغلال الجنسي:المطلب الثاني
إن شبكة الانترنت تتیح أفضل الوسائل لتوزیع الصور الفاضحة والأفلام الخلیعة بشكل علني 

  .هو من أخطر هذه الممارسات في الوقت الحالي" جنس الأطفال":فاضح، وما یطلق علیه 
أخلاقیة،  قد وضعت حدا لمثل هذه التصرفات اللا الشریعة الإسلامیة أنهذا المجال نجد  وفي

شاعة الفاحشة والتسبب في تفكك المجتمع الإسلامي في قوله  ٕ وتوعدت من یقوم بنشر وا
ین یحبون أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا لهم عذاب ألیم في الدنیا والآخرة إن الذ:"تعالى

  .1"تم لا تعلمونواالله یعلم وأن
في  نتكلم عن هذه الجریمة من منظورین في فرعین في الفرع الاول  وسنتناول هذه الجریمة

  .الاتفاقیات الدولیة،وفي الفرع الثاني نتحدث عنها في القانون الجزائري

  جریمة الاستغلال الجنسي في الاتفاقیات الدولیة: الفرع الأول- 
على أن تتعهد الدول الأطراف بحمایة الطفل من  طفلمن اتفاقیة حقوق ال 34:المادة تنص

تتخذ الدول الأطراف بوجه  جمیع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي،ولهذه الأغراض
  :والمتعددة الأطراف لمنع خاص جمیع التدابیر الملائمة الوطنیة والثنائیة

  .حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غیر مشروع/أ
الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غیرها من الممارسات الجنسیة غیر /ب

  .المشروعة
  .الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة/ج

الدولي على  ، عمل المجتمع34:ولا سیما المادة ،19892اتفاقیة حقوق الطفل لسنة وتماشیا مع 
  .حة الأخطار المتزایدة لهذه الجرائمتعزیز التعاون بین الدول لمكاف

على ضرورة حمایة الأطفال من كل مظاهر الاستغلال الجنسي،أصدرت الجمعیة  وتأكیدا
  .المتعلق بالبرتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل 3العامة للأمم المتحدة قرارها

                                                             
  .33:سورة المائدة،الآیة -  1
حیز النفاذ  ت، دخل1989نوفمبر20:اتفاقیة حقوق الطفل وافقت علیها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ-  2

  .02/09/1990:بتاریخ
، 2002جانفي  18:التنفیذ في ،دخلت حیز2000ماي  25:المؤرخ في  363:قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم-  3

  .2006سبتمبر  02 :المؤرخ في  299-06صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
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لذي نص في مادته بشأن بیع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحیة، وا
تحضر الدول الأطراف بیع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد :"الأولى على أن 

  ".الإباحیة 
من المادة الثانیة منه المقصود باستغلال الأطفال في المواد الإباحیة ) ج(ولقد حددت الفقرة 

ارس ي طفل،بأي وسیلة كانت یمیقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحیة تصویر أ:"بقولها
یة لإشباع الرغبة أنشطة صریحة أو أي تصویر للأعضاء التناسل ممارسة  حقیقیة أو بالمحاكاة

  . 1"الجنسیة أساسا
 وفي هذا الإطار ألزم هذا البرتوكول الدول الأعضاء على اتخاذ التدابیر اللازمة التي من شأنها

لة تتخذ كل دو :"من المادة الثالثة على أن 03 :رةالحمایة الجزائیة للطفل فنصت الفق تعزیز
ل هذه الجرائم موجبة للعقوبات المناسبة والتي تضع في طرف التدابیر اللازمة التي تجع

  ".الاعتبار خطورة طابعها

  جریمة الاستغلال الجنسي  في قانون العقوبات الجزائري:الفرع الثاني- 
الجنسي للأطفال في قانون العقوبات  لا یوجد نص صریح بشأن العقاب على الاستغلال

كل من صنع أو حاز  أو استورد أو سعى في استیراد من أجل  الجزائري ومع ذلك فإنه یعاقب
التجارة أو وزع أو أجر أو لصق أو اقام معرضا أو عرض أو شرع في العرض للجمهور أو باع 

رسم أو إعلان أو صورة  أو شرع في البیع أو وزع أو شرع في التوزیع كل مطبوع أو محرر أو
أي شئ مخل بالحیاء أنتج أو لوحات زیتیة أو صورة فتوغرافیة أو أصل الصورة أو قالبها،أو 

دج، معتبر ذلك 2 2000إلى  500وبغرامة من ) 02(إلى سنتین ) 02(بالحبس من شهرین 
  .انتهاكا للآداب العامة للمجتمع

  
  
  
  
  

                                                             
  .من البرتوكول الاختیاري بشأن بیع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحیة)ج(في فقرة  2:المادة-  1
  .الجزائري مكرر من قانون العقوبات 333:المادة -  2
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  :الفصل الثالث
  ى الرابطة الأسریة للطفلالجرائم الواقعة عل
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  :تمهید    

تعتبر الأسرة النواة الأولى في كل مجتمع ،فمن مجموع الأسر یتكون كل مجتمع وتتوقف     
  .قوة هذا المجتمع على القوة الأسریة فیه ومدى ترابطها وتكافلها

غة في تربیة الأبناء والنشـأة أن الأسرة هي أساس المجتمع لما لدورها من أهمیة بال ویقال دائما
الاجتماعیة السلیمة لهم باعتبار أن الأسرة تمثل المجتمع الأول الذي یبدأ فیه الشخص حیاته 
ویعیش فیه طفولته،فإنها تعتبر من أبرز العوامل التي تسهم في تكوین شخصیته وتؤثر في 

  .1توجیه سلوكه

وكات التي تنال من الرابطة الأسریة لذلك عاقب المشرع الجزائري على صور معینة من السل
  :في مبحثین نتناولهاللطفل ومن وضعه الطبیعي فیه والتي 

  الطفل بعنوان الجرائم الماسة بنسب: ولالمبحث الأ-

  .بعنوان الجرائم الماسة بالرعایة الاجتماعیة للطفل: ثانيالمبحث ال-

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .288شریف سید كامل،المرجع السابق،ص -  1



 
 

69 
 

  
  الطفل الجرائم الماسة بنسب:لمبحث الأولا

قوق الأساسیة للطفل أن ینسب إلى والدیه وأن یكون له اسم یعرف به وشهادة میلاد من الح
لإقرار وشهادة الشهود ونكاح ج بالزواج الصحیح وبا.ع.ق 40 :ویثبت نسب الطفل حسب المادة

والأنكحة الفاسدة والباطلة،تطبیقا لقاعدة إحیاء الولد،لأن ثبوت النسب یعد إحیاء له ونفیه  ةالشبه
   .قتل له

لحاقهملذلك اهتم المشرع الجزائري بثبوت نسب الأولاد  ٕ بآبائهم لأنه الهدف الأسمى الذي یرمي  وا
  .1الزوجیة، وهم اللبنات التي یقوم علیها الوجود البشري في الحیاة الإسلاميإلیه التشریع 

ر وعلیه فقد كان المشرع الجزائري شدید الحرص على حمایة نسب الطفل وذلك بتجریمه للكثی
  :من السلوكیات التي من شأنها إعاقة ثبوته ومن بین هذه السلوكیات سنتناول في مطلبین 

  .الجرائم المتعلقة بالحالة المدنیة: في المطلب الأول

  .نتكلم عن جرائم الحیلولة دون التحقق من شخصیة الطفل: وفي المطلب الثاني

  الجرائم المتعلقة بالحالة المدنیة:المطلب الأول
في هذا المطلب الجرائم التي تمس بحالة الطفل المدنیة وهي عبارة عن جریمتین نص  نتناول

  . لمستق في فرع منهما  كل ج نتحدث عن.ع.ق 442/3:  علیهما المشرع الجزائري في المادة
  .نتكلم جریمة عدم التصریح بمیلاد الطفل: الفرع الأول يفف
  .طفل حدیث العهد بالولادةنتكلم عن جریمة عدم تسلیم  :وفي الفرع الثاني 
  جریمة عدم التصریح بمیلاد الطفل:الفرع الأول- 

أیام  05على أن یجب أن یصرح بالموالید خلال  ،2من قانون الحالة المدنیة 61:تنص المادة
لا فرضت العقوبات المنصوص علیها في  ٕ من الولادة، لدى ضابط الحالة المدنیة للمكان،وا

  .اتمن قانون العقوب 442:المادة
من قانون الحالة المدنیة فإن الأشخاص الذین یتعرضون للعقوبات  62:المادةومن خلال نص 

  :من قانون العقوبات هم 442/3:المنصوص علیها في المادة
                                                             

  .188،ص2007،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريبلحاج العربي، -  1
  .1970\02\27:خ، بتاری21رقم  الرسمیة ةیتعلق بالحالة المدنیة، الجرید 1970رایر فب 19:المؤرخ في 20\70:الأمر رقم-  2
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  .وهو أول من ذكر في النص،ومن ثم فهو المسؤول الأول عن عدم التصریح:الأب-
لتصریح،أما في النظام الفرنسي في غیاب الأب تكون الأم أول من یسأل عن عدم ا:الأم-

  .ف فإن الأم غیر ملزمة بالتصریح.م.ق 56:وباعتبار نص المادة
فهم یسألون في المقام الثالث عن عدم التصریح أي في صورة ما إذا امتنع :الأطباء والقابلات-

بواجب كفائي،كما یقول الفقهاء، بحیث إذا قام به  ونالأب والأم عنه وعلى كل حال فهم ملزم
  .أحدهم سقط عن الباقین

ویفهم من العبارة الأشخاص الذین حضروا الولادة، فهم ملزمون في المقام :الأشخاص الآخرون-
  . في القائمة غیرهم ممن ذكروا قبلهم عنه الرابع بالتصریح أي في صورة ما إذا امتنع

 ن التصریحالأم عنده،فهو یسأل في صورة ما إذا امتنع الأب أو الأم ع الشخص الذي ولدت-
  .أما إذا قام أحد الوالدین بهذه المهمة فلا شئ علیه

  :ولقیام جریمة عدم التصریح بالمیلاد لابد من توافر شرط وركنین مادي ومعنوي كالتالي
 فلا جریمة على من لم یحضر الولادة،ولا یهم بعد ذلك إن ولد هو حضور الولادة:الشرط،

  .1الطفل حیا أم میتا
 الركن المادي من امتناع أو إغفال یتمثل في عدم التصریح بالمیلاد  یتكون:الركن المادي

  ).قانون الحالة المدنیة 67المادة (أیام من الولادة ) 05(خلال خمسة 
 63غیر أن الجریمة لا تقوم إذا لم یتضمن التصریح أحد البیانات المنصوص علیها في المادة 

  .2من قانون الحالة المدنیة مثل هویة الأم
 القصد الجنائي غیر مطلوب في هذه الجریمة، لأن الأمر یتعلق بمخالفة :ن المعنويالرك

  .بسیطة
  :ویترتب على ارتكاب هذه الجریمة التعرض للعقوبة الآتیة

دج 8000:على الأكثر وبغرامة من) 02(شهرین :أیام على الأقل إلى) 10(عشرة  :الحبس من
 . 3دج16000 :إلى
 
 

                                                             
  .140:دردوس مكي، المرجع السابق، ص-  1
  .190:،ص2013أحسن بوسقیعة،المرجع السابق،ط  -  2
  .من قانون العقوبات الجزائري 442:المادة  -  3
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  تسلیم طفل حدیث العهد بالولادةجریمة عدم :الفرع الثاني- 

یتعین على كل شخص وجد مولودا حدیثا :"على أنه 7/20 :من الأمر 67/01 :نصت المادة
ذا لم تكن له رغبة بالتكفل  ٕ أن یصرح به إلى ضابط الحالة المدنیة التابع لمكان العثور علیه وا

متعة الأخرى الموجودة بالطفل یجب علیه تسلیمه إلى ضابط الحالة المدنیة مع الألبسة والأ
  ".معه

أیام على الأقل إلى ) 10(عشر : یعاقب بالحبس من :"1،3 :ف 442: وقد نصت المادة
  ...".:دج 16000إلى  8000على الأكثر وبغرامة من) 02(شهرین 

 في المواعیدرار المنصوص علیه في القانون حضر ولادة طفل ولم یقدم عنها الإقكل من "... 
م یسلمه إلى ضابط الحالة المدنیة كما جد طفلا حدیث العهد بالولادة ولالمحددة،وكل من و 
مالم یوافق على أن یتكفل به ویقر بذلك أمام جهة البلدیة التي عثر على یوجب ذلك القانون 

  "........الطفل في دائرتها
 طفل حدیث العهد بالولادة،تقوم على الأركان مجریمة عدم تسلیومن خلال هذه النصوص فإن 

  :التالیة
یتحقق الركن المادي لجریمة عدم تسلیم طفل حدیث العهد بالولادة بامتناع كل :الركن المادي-1

  :من وجد طفلا حدیث العهد بالولادة عن القیام بما یلي
  .ضابط الحالة المدنیة كما أوجب القانون ذلك إما تسلیمه إلى-
  .دائرتها إذا ما وافق على التكفل بهالإقرار به أمام جهة البلدیة التي عثر على الطفل في -

طفلا حدیث العهد بالولادة أن یدلي بتصریح عن ذلك  إذ یوجب القانون على الشخص الذي یجد
ذا لم تكن له الرغبة  ٕ إلى ضابط الحالة المدنیة الذي عثر على الطفل بدائرة اختصاص بلدیته وا

  .معه من ألبسة وغیرها ما وجدفي التكفل به یجب أن یسلمه إلى ضابط الحالة المدنیة مع 
اما أي عإن جریمة عدم تسلیم طفل حدیث العهد بالولادة تتطلب قصدا جنائیا :الركن المعنوي-2

  .1إرادة الجاني إلى تحقیق وقائع الجریمة مع علمه بأركانها كما یتطلب القانون انصراف
  أیام على) 10(شر ع :وعند توفر هذه الأركان فإنه یعاقب على هاته الجریمة بالحبس من

 .2دج16000دج إلى 8000:على الأكثر وبغرامة من) 02(شهرین :الأقل ألى 
                                                             

  .221:مجیدي فتحي،المرجع السابق،ص-  1
  .من قانون العقوبات الجزائري 442:المادة -  2
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  الحیلولة دون التحقق من شخصیة الطفل جرائم: المطلب الثاني

  :ق التي تمیز بین وضعین 321: وهو الفعل المنصوص والمعاقب علیه في المادة
 إخفاء نسب  طفل حي. 

 عدم تسلیم جثة طفل. 

  :ما بالدارسة في الفرعین الآتیین على الترتیبوسنتناوله
  :إخفاء نسب طفل حي جریمة: الفرع الأول- 

یتعلق الأمر بالطفل، ویقصد به القاصر غیر الممیز، ویتكون هذا الفعل المنصوص علیه في 
  :ج من خمسة أركان وهي.ع.ق 321 :الفقرة الأولى من المادة

  :یأخذ أربعة أشكال وهي :عمل مادي-أولا
  .ویتحقق بإبعاد الطفل عن المكان الذي كان یوجد به ونقله إلى مكان آخر:طفلالقل ن-
 وفي هذه الصورة یقوم شخص بخطف الطفل ویتولى غیره تخبئة الطفل وحجبه:إخفاء الطفل-

  أو سرا في ظروف یستعصي معها إثبات الحالة المدنیة للطفل خفیة وتربیته
لال طفل بعدما وضعته أمه محل طفل وضعته امرأة ویتمثل في إح:خراطفل باستبدال طفل - 

  .أخرى حتى لا یأخذ نسبه الأصلي
  .تقدیم طفل على أنه ولد لامرأة لم تضع وذلك بغیة نسبه لهذه الأخیرة-

إثبات أن الوالدة وضعت حملها وأن الطفل ولد حیا وأنه لم یسلم إلى من له الحق في :ثانیا
  .1المطالبة به

الحیلولة دون ؛ أي الطفل للخطر نسب من شانه أن یعرض هذا العملیجب أن یكون  :ثالثا
  .التحقق من شخصیته

 تعریض یجب أن یكون الطفل قد ولد حیا وقابلا للحیاة لأن الجریمة یكمن أثرها في: رابعا
  .2الحالة المدنیة للطفل للخطر

دون التحقق من  الحیلولة في تقتض هذه الجریمة قصدا جنائیا یتمثل :الركن المعنوي: خامسا
  .شخصیة الطفل
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) 10(عشر : سنوات إلى) 05(خمس  :ویعاقب مرتكب هذه الجریمة بالسجن المؤقت من
ذا قدم الولد على أنه ولد لامرأة  1.000.000 :دج إلى 500.000: سنوات وبغرامة من ٕ دج وا

 :إلى )01(سنة  :تسلیم اختیاري من والدیه تخفف العقوبة إلى الحبس من بعد لم تضع حملا
  .دج 500.000:إلى  100.000 :خمس سنوات وغرامة من) 05(
  جریمة عدم تسلیم جثة طفل: الفرع الثاني- 

ج،ویتعلق الأمر .ع.ق 321:وهو الفعل المنصوص علیه في الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة
یوما أي  180جنین هنا بطفل لم یولد حیا أو لم یثبت أنه ولد حیا ولا تقوم الجریمة إلا إذا بلغ ال

لا كان الفعل إجهاضا أشهر) 06( ٕ   .وا
  :صورتین الفعل ویأخذ هذا 
إذا لم یثبت أن الطفل قد ولد حیا وهي الصورة المنصوص علیها في الفقرة : الصورة الأولى-1

، یشترط القانون الإعلان ج وفي هذه الحالة یكون الطفل قد أخفي.ع.ق 321 :الثانیة من المادة
إخفاء جسم الطفل ولا یهم  ى یتمكن المجتمع من حمایة الطفل، وتقوم الجریمة بمجردبالولادة حت

م تقوم الجریمة في هذه الصورة إذا لم اإذا دل الجاني فیما بعد عن مكان إخفاء الجثة، وبوجه ع
  .1تثبت النیابة أن الطفل قد ولد حیا

علیها في الفقرة المنصوص  لم یولد حیا وهي الصورة إذا ثبت أن الطفل :الصورة الثانیة-2
، تقوم الجریمة في هذه الصورة إذا أثبت الجاني أن الطفل قد ج.ع.ق 321: الثالثة في المادة

  .2ولد میتا
وتقتضي هذه الجریمة وجود قصد جنائي، متمثلا في اتجاه إرادة الجاني إلى تحقیق وقائع -

  .الجریمة مع العلم بأركانها
  :ج في صورتها بـ.ع.ق 321: نص المادةویعاقب على هذه الجریمة حسب 

خمس  :إلى) 01(سنة  :إذا لم یثبت أن الطفل قد ولد حیا بالحبس من: في الصورة الأولى
  دج 500.000 :إلى 100.000 :سنوات وغرامة من) 05(

) 02(شهرین  :إلى) 01(شهر :الحبس من) إذا ثبت أن الطفل لم یولد حیا(:  في الصورة الثانیة
  .دج 20.000إلى  10.000وغرامة من 
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  للطفل بالرعایة الاجتماعیةالجرائم الماسة  :المبحث الثاني

إذا كان قانون الأسرة جاء بجملة من الواجبات قصد الحفاظ على الأسرة ورعایة الأولاد وحسن 
وأورد جملة من الضوابط  تربیتهم من أجل إرساء قواعد لحمایة الطفل لذلك جاء قانون العقوبات

م لتدعیم هذه الحمایة وذلك من خلال تجریم الأفعال التي تمس بهذه الحمایة، والأفعال والأحكا
  :التي تمس بالرعایة الاجتماعیة للطفل كثیرة نذكر أهمها في مطلبین

  .نتكلم عن جرائم عدم تسلیم الأطفال :في المطلب الأول

  .نتحدث عن جرائم الإهمال العائلي:وفي المطلب الثاني

  جرائم عدم تسلیم الأطفال: المطلب الأول
أورد المشرع الجزائري نصوصا قانونیة تعاقب على جرائم عدم تسلیم الأطفال لمن لهم الحق في 

  :كفالتهم أو حضانتهم وهو ما سنتناوله بالدراسة في هذا المطلب الذي قسمناه إلى ثلاث فروع
 .الغیرطفل موضوع تحت رعایة  في الفرع الأول نتكلم عن جریمة عدم تسلیم -

 .وفي الفرع الثاني نتحدث عن جریمة عدم تسلیم طفل مخالفة لحكم قضائي -

 .أما في الفرع الثالث نتناول جریمة تقدیم طفل إلى مؤسسة خیریة -

  جریمة عدم تسلیم طفل موضوع تحت رعایة الغیر: الفرع الأول- 
  :ن التالیةهذه الجریمة على الأركا ج، وتقوم.ع.ق1 327:نصت على هذه الجریمة المادة 

  یجب أن یكون الطفل قد وكل إلى الغیر،كأن یوكل إلى مربیة أو مرضعة أو إلى مدرسة
ن كانت  ٕ داخلیة أو حضانة، ومن ثم لا تقوم هذه الجریمة في حق الوالدین حتى وا

  .2الرابطة الزوجیة منحلة
  .ج.ع.ق 442:ا یتبین ذلك من نص المادةسنوات، كم 07والأصل أن لا یتجاوز سن الطفل 

                                                             
  
كل من لم یسلم طفلا موضوعا تحت رعایته إلى الأشخاص الذي لهم الحق {:من قانون العقوبات الجزائري 327:نص المادة -1

 }ى خمس سنواتفي المطالبة به یعاقب بالحبس من سنتین إل
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 الشخص الذي یتمتع بحق  ؛أيفي المطالبة به  به من له الحق یجب أن یطالب
قد وكل إلى المتهم  إذا كان الطفل عما ، بصرف النظر)الأب،الأم،أو الوصي(الحضانة 

  .1بطریقة غیر مباشرة
  یجب قیام عدم تسلیم الطفل سواء امتنع من أوكل له عن رده أو امتنع عن تعیین مكان

  .تواجده
 ومن ثم لا تقوم  ،الجانيلدى  جرمیهوافر نیة تقتضي هذه الجریمة ت:صد الجنائيالق

رفض تسلیمه إلى  تعمد الشخص الذي كان الطفل موضوعا تحت رعایته إذا الجریمة إلا
  .من له الحق في المطالبة به،أو امتنع عن الإفصاح عن المكان الذي یوجد فیه الطفل

 :إلى) 02(سنتین  :ج بالحبس من.ع.ق 327 :مادةویعاقب على هذه الجریمة حسب نص ال
  .سنوات، علاوة على العقوبات التكمیلیة المقررة للجنح) 05(خمس 

  جریمة عدم تسلیم طفل مخالفة لحكم قضائي:الفرع الثاني- 

ج و تقوم هذه الجریمة على شروط .ع.ق2 328 :المشرع على هذه الجریمة في المادة نص
   .نوياولیة و ركن مادي و ركن مع

  :أساسیة شروط 03لقیام هذه الجریمة لا بد من توافر  :الشروط الأولیة:أولا
 لا یتعلق الأمر هنا بالطفل الذي لم یبلغ سن السابعة، كما في الجریمة السابقة، :القاصر

نما یتعلق الأمر بالقاصر ٕ ومادام الأمر یتعلق بالحضانة فالقاصر هو من لم یبلغ السن  وا
 65 :سنة بالنسبة للذكر حسب المادة 16 :لحضانة وهو بلوغ سنالذي تقتضي عنده ا

  .سنة)19(ة اوبلوغ سن الزواج بالنسبة للفت ج.أ.ق
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2
 أيدج الاب او الام او  5000الى  500یعاقب بالحبس من شهر الى سنة و بغرامة من  {:ق ع ج 328 :نص المادة-2

مول بالنفاذ المعجل او بحكم نهائي الى من له الحق في شخص اخر لا یقوم بتسلیم قاصر قضي في شان  حضانته بحكم مش
المطالبة به و كذلك كل من خطفه ممن وكلت الیه حضانته او من الاماكن التي وضعه فیها او ابعده عنه او عن تلك الاماكن 

.او حمل الغیر على خطفه او ابعاده حتى واو وقع ذلك بغیر تحایل او عنف  
  .}الجاني سنوات اذا  كانت قد اسقت السلطة الابویة عن و تزاد عقوبة الحبس الى ثلاث
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 كما هو الشأن  قد یكون حكما مؤقتا أو نهائیا ولكن یجب أن یكون نافذا :حكم قضائي
  .بالنسبة للأوامر القضائیة المشمولة بالنفاذ المعجل

 ولا واسعا یتسع لیشمل حق الزیارة، ومن ثم یطبق حكم مدل تأخذ هذه العبارة:الحضانة
  .ج حتى في حالة عدم احترام حكم یتعلق بحق الزیارة.ع.ق 328 :المادة

أن هذه الجریمة تقوم حتى ولو وقعت بغیر ج .ع.ق 328 :أوضحت المادة:الركن المادي:ثانیا
  .تحایل ولا عنف

  :یأخذ الركن المادي للجریمة أربعة أشكال وهي
  .قضائي متناع من كان الطفل تحت رعایته عن تسلیمه إلى من وكلت إلیه حضانته بحكام-1
یتحقق بشأن من استفاد من حق الزیارة أو من حضانة مؤقتة فینتهز فرصة  و:إبعاد القاصر-2

  .وجود القاصر معه لاحتجازه
 ویتمثل في أخذ القاصر ممن وكلت إلیه حضانته أو من الأماكن التي:خطف القاصر-3

  .وضعه فیها
  .1حمل الغیر على خطف القاصر أو إبعاده-4

 وبوجه عام تنطبق هذه الجریمة على كل من كان القاصر موضوعا تحت رعایته ویمتنع عن
تسلیمه إلى من وكل القضاء إلیه حضانته، كما تنطبق على المستفید من الحضانة الذي یمتنع 

  .لتي منحها القضاء لغیرهعن الوفاء بحق الزیارة أو حق الحضانة المؤقتة ا
تقتضي هذه الجریمة توافر قصد جنائي یتمثل في علم الجاني بالحكم  :الركن المعنوي:ثالثا

  .2القضائي ونیة معارضة تنفیذ هذا الحكم
 ج.ع.ق 329: وما تجدر الإشارة إلیه بخصوص هذه الجریمة أنه من خلال نص المادة

عة الجاني إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر لا یمكن متاب 2006بموجب تعدیل  المستحدثة
  .یضع حدا للمتابعة الضحیة وصفح

دج إلى  500: وبغرامة من) 01(إلى سنة ) 01(شهر :ویعاقب على هذه الجریمة بالحبس من 
  .الاختیاریة دج علاوة على العقوبات التكمیلیة المقررة للجنح 5000

  .3لطة الأبویة قد أسقطت من الجانيسنوات إذا كانت الس 03وتصل عقوبة السجن إلى 
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  طفل إلى ملجئ أو إلى مؤسسة خیریة تقدیم جریمة: الفرع الثالث- 
ج وتقوم هذه الجریمة على الركنین .ع.ق 442 :من المادة 3: الفقرة جریمةلنصت على هذه ا

  الآتیین
  .یجب أن یتعلق الأمر بطفل لا یتجاوز سنه السابعة-1

ا بتوفیر الطعام للطفل مجانا وبرعایة وقد یجد ملزما أو مكلفیجب أن یكون الجاني شخصا -2
كما في حالة إلخ أو في عقد شرعي ... هذا الإلتزام مصدره في علاقة الرحم كالجد والجدة 

  .الكفالة

أما الآباء والأمهات فلا تقوم هذه الجریمة في حقهما إذ لا یمكن الحدیث بشأنهم عن استلام 
  .1طفل لرعایته
وبغرامة ) 02(شهرین :أیام إلى 10 :قیام هذه الجریمة یعاقب الجاني بالحبس منوفي حالة 

  .دج  أو بإحدى هاتین العقوبتین 16000 :إلى 8000 :من

  جرائم الإهمال العائلي: المطلب الثاني
هي المنبت الذي ینمو داخله الطفل فإنه كان لزاما على المشرع حمایته أولا  لما كانت الأسرة

قبل حمایته من بقیة المجتمع لذا نجد المشرع الجزائري قد جرم كل الأفعال التي داخل أسرته 
ما سنتناوله في هذا المطلب الذي خصصناه  ذامن شانها المساس بالاستقرار الأسري للطفل وه

  :لإبراز هذه الأفعال أو الجرائم، إذ قسمنا هذا المطلب إلى ثلاث فروع
 ك الأسرةنتكلم عن جریمة تر  :في الفرع الأول.  
 نتحدث عن جریمة الإهمال المعنوي للأولاد: وفي الفرع الثاني.  
 ففیه نتناول جریمة عدم تسدید النفقة: أما الفرع الثالث. 
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  جریمة ترك الأسرة: الفرع الأول- 
  حمایة لحق الطفل في الرعایة وكل ما یتعلق بها من حقوق مادیة ومعنویة جرم المشرع 

ج فعل ترك مقر الأسرة وهذا سواء كان الفاعل الأب أو .ع.ق 1 330/1:الجزائري في المادة
  .تتكون من ركن مادي وركن معنوي یتضح أن هذه الجریمةالأم، ومن خلال نص المادة 

  :یقوم هذا الركن على العناصر التالیة: الركن المادي:أولا
 لجاني،أما إذا وهذا یقتضي وجود مقر للأسرة یتركه ا : الابتعاد جسدیا عن مقر الأسرة

ظل الزوجان بعد زواجهما كل عند أهله وبقیت الزوجة ترعى أولادها عند أهلها،فلا 
  .الأسرة هنا وبالتالي لا تقوم الجریمة وجود لمقر

 تقتضي الجریمة وجود رابطة أبویة أو رابطة أمومة والمعنیین  :وجود ولد أو عدة أولاد
  .بالحمایة هنا هم الأولاد القصر

 وتقتضي الجریمة بالنسبة للأب وهو صاحب السلطة  :بالالتزامات العائلیة عدم الوفاء
  .الأبویة أن یتخلى عن التزاماته المادیة أو الأدبیة وكذا الأمر بالنسبة للأم

 و یتبع هذه المدة التخلي عن الالتزامات العائلیة : ترك مقر الأسرة لمدة أكثر من شهرین
ودة إلى مقر الأسرة ولقاضي الموضوع تقریر صدق وتنقطع هذه المدة بالع شهرین،لمدة 
  .العودة

رادة قطع الصلة :الركن المعنوي:ثانیا ٕ تتطلب الجریمة قصدا جنائیا یتمثل في نیة مغادرة الأسرة وا
ن بهذه الجریمة إذا غادر مقر الأسرة لسبب جدي ولقاضي ها، غیر أنه لا یتابع أحد الوالدیب

  .الموضوع تقدیر جدیة السبب
من شكوى الطرف المتضرر لمتابعة الزوج الجاني وسحب  توافر الركنین السابقین لا بد وبعد

  .الشكوى یضع حدا للمتابعة
) 01(سنة  :إلى) 02(شهرین:ج الفاعل بالحبس من .ع.ق 330:أما عن الجزاء فتعاقب المادة 

  الحقوق دج ،كما یجوز الحكم علیه أیضا بالحرمان من  100.000 :إلى 25000 :وبغرامة من
  

                                                             
وبغرامة من ) 01(إلى سنة ) 02(یعاقب بالحبس من شهرین {:ن الأسرة الجزائريمن قانو  330:من المادة 01 :نص الفقرة -  1

ویتخلى عن كافة التزاماته المادة أو ) 02(أحد الوالدین الذي ترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرین : دج 100.000إلى  25000
ولا تنقطع مدة الشهرین الا بالعودة مقر الاسرة  الأدبیة المترتبة عن السلطة الأبویة أو الوصایا القانونیة وذلك بغیر سبب جدي

  .}..... على وضع ینبئ عن الرغبة في استئناف الحیاة العائلیة بصفة نهائیة
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  .1خمس سنوات :سنة إلى :الوطنیة والمدنیة والعائلیة من
وما تجدر الإشارة إلیه أیضا أن هذه الحمایة التي وفرها المشرع للطفل تمتد أیضا للجنین إذا 

  .2جرم إهمال الزوجة الحامل وعاقب على ذلك بنفس عقوبة ترك مقر الأسرة
  دجریمة الإهمال المعنوي للأولا: الفرع الثاني- 

ج والتي من خلالها .ع.ق 03:فقرة 330 :نص المشرع الجزائري على هذه الجریمة في المادة
   :أركان هذه الجریمة وهي

  :ویتكون من ثلاث عناصر :الركن المادي:أولا
 المقصود هنا هو الأب أو الأم الشرعیین، بالدرجة الأولى خاصة  :صفة الأب أو الأم

  ).قانون الأسرة 46:المادة (تبني ال في ظل التشریع الجزائري الذي یمنع
 116:یل فإذا كانت المادة فكقوم في حق الما إذا كانت هذه الجریمة ت ویبقى الإشكال حول 

 ،الأبقاصر من نفقة وتربیة ورعایة  قانون الأسرة تعرف الكفالة بأنها التزام بالقیام بولد
ع في رأینا قد ساوى بین الأب یجیز للكفیل منح اسمه للمكفول فإن المشر  24-92 والمرسوم

الشرعي والكفیل في مستلزمات الأبوة وبالتالي فإنه یعترف له ضمنیا بنفس الحقوق ویلزمه بنفس 
فإنه یرى أنه لا تقوم  ، أما الأستاذ أحسن بو سقیعةالواجبات ومنه تقوم الجریمة في حق الكفیل

  .الجریمة إلا في حق الوالدان الشرعیان
 وتصنف هذه الأعمال إلى أعمال  :ج.ع.ق3 330/3: مبینة في المادةال أعمال الإهمال

  :مادیة وأعمال أدبیة
  .فالأعمال المادیة  تتمثل في سوء المعاملة وانعدام الرعایة الصحیة-

                                                             
1 ویجوز الحكم علاوة على ذلك على كل من قضي علیه بإحدى الجنح :"من قانون العقوبات الجزائري 332 :المادة -  

من هذا القانون من سنة على الأقل  14رمان من الحقوق الواردة في المادة بالح 331و  330المنصوص علیها في المادتین 
  .".إلى خمس سنوات على الأكثر

عن ) 02(الزوج الذي یتخلى عمدا أو تجاوز شهرین -2:".... من قانون العقوبات الجزائري 330 :من المادة 02 :الفقرة -  2
  "..........زوجته مع علمه أنها حامل وذلك لغیر سبب جدي

و أكثر أحد الوالدین الذي یعرض صحة أولاده أو واحدا أ- 3...{:من قانون العقوبات الجزائري 330 :من المادة 03:الفقرة  -  3
لهم للاعتیاد على السكر أو سوء  اون مثلا سیئكهم لخطر جسیم بأن یسئ معاملتهم أو یمنهم أو یعرض أمنهم أو خلف

قد قضي بإسقاط سلطته الأبویة أو لم  كان م بالإشراف الضروري علیهم، وذلك سواءالسلوك،أو بأن یهمل رعایتهم،أو لا یقو 
  .}........یقضى بإسقاطها
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فتتمثل في المثل السیئ وعدم الإشراف كتعاطي الخمر  أما الأعمال ذات الطابع الأدبي-
  إلخ...  قوالقیام بالأعمال المنافیة للأخلاا

 یجب أن تعرض سلوكات الأب أو الأم صحة  :النتائج الجسیمة المترتبة عن الإهمال
خلقه لخطر جسیم،ولقاضي الموضوع كامل السلطة في تقدیر الخطر  أولادهم وأمنهم أو

  .الجسیم
 لقیام الجریمة، فإن هذه الأخیرةإذا كان القانون لا یشترط القصد الجنائي  :الركن المعنوي:ثانیا

  .1تقتضي أن یكون الجاني واع بخطورة تقصیره وأداء واجباته العائلیة
وبعد توافر هذه الأركان تقوم جریمة الإهمال المعنوي للأولاد ویعاقب الجاني بالحبس 

دج بالإضافة  100.000 :دج إلى 25.000 :وغرامة من) 1(سنة  :إلى )02(شهرین :من
لوطنیة والمدنیة والعائلیة اوهي الحرمان من الحقوق ج .ع.ق 332:للعقوبة التكمیلیة  في المادة
خمس سنوات والعقوبة التكمیلیة كما  :سنة إلى:ج من.ع.ق 14: المنصوص علیها في المادة

  .جوازیهسبق ذكره هي عقوبة 

  جریمة عدم تسدید النفقة: الفرع الثالث- 
رطین وركنین لقیامها لا بد من توافر شو ج،.ع.ق 331 :نصت على هذه الجریمة المادة

  :أساسین هما
  :یتمثل الشرطان في: الشرطین الأساسین لقیام الجریمة:أولا

 عن النفقة والتي تشمل حسب نص  331 :تتحدث المادة: شرط قیام الدین المالي
أجرته وما یعتبر من  من قانون الأسرة ، الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو 78:المادة

وهذه النفقة واجبة على الوالد نحو أولاده وهي واجبة الضروریات في العرف والعادة، 
  . قانون الاسرة 75 :حسب نص المادةدخول الللذكور إلى بلوغ سن الرشد والإناث إلى 

 یأمر  ي قضائتقتضي جنحة عدم تسدید النفقة وجود حكم : شرط وجود حكم قضائي
  .2نافذاالمدین بأداء نفقة غذائیة للمستفید، ویشترط أن یكون هذا الحكم 
  .ویكون الحكم نافذا إذا كان حكما نهائیا أو كان مشمولا بالنفاذ المعجل
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  :ركني جریمة عدم تسدید النفقة: ثانیا
  :لقیام هذه الجریمة لا بد من وجود ركن مادي وركن معنوي كالتالي

I -ویقوم على عنصرین: الركن المادي:  
  فدفع جزء منه لا كاملا ومن ثم عدم دفع المبلغ المالي كاملا،یجب دفع مبلغ النفقة

  .1یحول دون قیام الجریمة
  یوم للتكلیف بالوفاء 15انقضاء مهلة شهرین ویبدأ سریان هذه المدة من یوم انقضاء.  

II - تقتضي جنحة عدم تسدید النفقة توافر قصد جنائي،یتمثل في الامتناع  :الركن المعنوي
  .عمدا عن أداء النفقة مدة أكثر من شهرین

  .2كمبرر لعدم تسدید النفقة هو السبب الوحید الذي یمكن قبوله فعلا ساروالإع
  .             مبالغ المستحقة یضع حدا للمتابعةوتجدر الإشارة هنا أن صفح الضحیة بعد تسدید ال

سنوات  )03( :أشهر إلى) 06( :ج مرتكب هذه الجریمة بالحبس من.ع.ق 331: تعاقب المادة
دج كما یجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني  300.000 :ج إلىد 50.000 :وبغرامة من

أي الحرمان من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة  332 :بالعقوبات التكمیلیة الواردة في المادة
  .سنوات) 05(خمس  :إلى) 01(سنة  :من) ج.ع.ق 14:م(
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  

                                                             
  181:،ص2013،طالسابقأحسن بوسقیعة،المرجع   -  1
  .185:أحسن بوسقیعة،المرجع نفسه ،ص -  2



 
 

82 
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  الخاتمة
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  :الخاتمة     
إن المشرع الجزائري من خلال تجریمه لكل فعل من شأنه المساس باستقرار حیاة الطفل      

 كأن یهدف إلى توفیر الحمایة الكاملة للأطفال من أي اعتداء،وقد توصلنا من خلال دراستنا
لأخطر الجرائم سواء منها الماسة بحیاة الطفل وسلامته أو الماسة بعرضه وأخلاقه أو الماسة 

لات لم یوفق في هدفه الرامي إلى اإن المشرع الجزائري في كثیر من الحالأسریة له، بالرابطة
توفیر الحمایة الكاملة لهذه الفئة إذ كثیرا ما نجد العقوبات المسلطة على الجریمة لا تتناسب 

غیر أن هذا لا ینفي أن المشرع قد وفق في حالات كثیرة  والخطر الذي ینتج عن تلك الجریمة
  .الحمایة اللازمة وفرض العقوبات الرادعة في توفیر

  :وقد سجلنا من خلال دراستنا للموضوعات المبحوثة النتائج التالیة
  :من خلال دراسة الفصل الأول

إذ جرم الإجهاض إلا ما كان  هأن المشرع جرم أي اعتداء على حیاة الطفل وحتى قبل میلاد-1
  .منه لإنقاذ الأم

انونا خاصة قتل الأطفال غیر أن المشرع الجزائري قد خفف أن قتل النفس محرم شرعا وق-2
 من عقاب الأم التي تقتل ولیدها حدیث العهد بالولادة مراعیا في ذلك الاختلافات الفزیلوجیة 

  .یمكن أن تتعرض لها يوالاضطرابات النفسیة الت
عمد هم الأطفال أن الأطفال الذین یستفیدون من حمایة المشرع الجزائري من جرائم الإیذاء ال-3

  .سنة ولیس سواهم 16دون سن 
ولا تحایل بنص خاص ولم  أن المشرع نص على جریمة خطف قاصر بدون عنف ولا تهدید-4

  .ینص على جریمة خطف قاصر باستعمال العنف والتهدید والتحایل بنص خاص بها
ریمة أن المشرع جعل من زواج القاصر المخطوفة من خاطفها حاجزا أمام مساءلته بج-5

  .خطفه لها
ج وحد من حیث العقوبة بین جمیع صور التحریض على .ع.ق 320:أن المشرع في المادة-6

  . ترك الأطفال
المتعلق بقمع السكر العمومي وحمایة القصر  75/26:أن المشرع الجزائري لم یعدل الأمر-7

ها الجزائر، وهو بحاجة لأن یتماشى مع ثورة التقنیات التي عرفت 1975من الكحول منذ سنة 
سنة ویبقى قاصرا في نظر  19إذا بلغ  فإن كان الشخص مثلا مؤهلا للزواج وفق قانون الأسرة
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ن كنا ضد السماح ببیع أو شرب هذه الآفة  21هذا القانون الذي یحدد سن الأهلیة بـ  ٕ سنة وا
  .عموما

  :من خلال دراسة الفصل الثاني
  .المشرع لم یتعرض لتعریف هتك العرض-1
  :قانون الجزائري یمیز بین هتك العرض والفعل المخل بالحیاء في نقطتینإن ال-2
على الأنثى بینما یقع الفعل المخل بالحیاء على الذكر  أن هتك العرض لا یقع إلا  - أ

 .والأنثى

الفعل المخل بالحیاء كل  مواقعة من القبل بینما یشملالأن هتك العرض لا یتم إلا ب  - ب
 .الوقاع الأفعال الماسة بالحیاء ما عدا

ا ذلم یعطي المشرع تعریفا للبغاء والدعارة كما لم ینسبها للأنثى دون الذكر وترك أمر كل ه-3
  .للقواعد العامة

  .لم ینص المشرع الجزائري على الاستغلال الجنسي  للأطفال بنص خاص-4
  :ومن خلال الفصل الثالث

ا كفائیا إذا قام به أحد  أن المشرع الجزائري اعتبر واجب التصریح بمیلاد الطفل واجب-1
  .المكلفین بالتصریح سقط عن البقیة

أن المشرع الجزائري قد ساوى من حیث العقوبة بین جریمتي عدم التصریح بمیلاد طفل -2
  .وعدم تسلیم طفل حدیث العهد بالولادة

خفف المشرع من عقوبة جریمة إخفاء نسب طفل حي في الصورة التي یقدم فیها الطفل -3
  .بعد تسلیم اختیاري من والدیهولد لامرأة لم تضع حملا على أنه 

لا كان  06یوما أي  180أن جریمة عدم تسلیم جثة طفل لا تقوم إلا إذا بلغ الجنین -4 ٕ أشهر وا
  .الفعل إجهاضا

أن جریمة عدم تسلیم طفل موضوع تحت رعایة الغیر لا تقوم إلا إذا كان عمر الطفل یقل -5
  .ج.ع.ق 442 :سنوات حسب نص م 07عن 

نما -6 ٕ لم ینص المشرع الجزائري على جریمة عدم تنفیذ حكم یتعلق بحق الزیارة بنص خاص وا
  .لحكم قضائي أخضعها لأحكام جریمة عدم تسلیم طفل مخالفة

في حالة وجود أطفال ذلك أن هدف المشرع الجزائري من   تقوم جرائم الإهمال العائلي إلالا-7
  .هو حمایة الأطفال داخل عوائلهمتجریم فعل التخلي عن العائلة 
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أن المشرع قد حمى الطفل من جرائم الإهمال حتى وهو في بطن أمه، إذ جرم التخلي عن -8
  .الزوجة الحامل لأكثر من شهرین

نرى أنه قد أصبح من الضروري على المشرع الجزائري سن قانون  ومن خلال هذه الدراسة*
  :نقاط التالیةیراعي فیه على وجه الخصوص ال خاص بالطفل

سنة وهو السن الذي یصبح فیه الشخص مسؤولا  18توحید السن المرجع لكل الجرائم بـ /1
  .جزائیا وذلك لتوفیر الحمایة لكل من لم یبلغ هذه السن

للتناسب مع خطر الجریمة، كإعادة النظر في جریمة  إعادة النظر في بعض العقوبات /2
  .ایل وغیرها من الجرائمالخطف باستخدام العنف والتهدید والتح

ولم یكن لها نصوص خاصة كجریمة الاستغلال  النص على الجرائم التي تمس بالأطفال/3
  .لاف والتهدید والتحایل مثالجنسي للأطفال وجریمة خطف قاصر باستخدام العن

ج التي تجعل من زواج الخاطف بمخطوفته حاجزا .ع.ق 326:من المادة 02 :حذف الفقرة/4
  ا بجرمه،فهل المشرع هنا یعاقب الجاني أم الضحیة؟یته قانونأمام مساءل

ینص علیه قانون الأسرة، فإذا كان  أن الرضا هو الركن الوحید للزواج حسب ما ضف إلى ذلك
  .زواجها أصلا باطلا، فكیف یعتبره المشرع حجة یحتج بها الجاني للتملص من العقاب

راقبة ووضع م مهمتها لجرائم،كإنشاء لجانتسخیر آلیات وقائیة وأخرى علاجیة من هذه ا/5
من شانه أن یجعل  إهمالط التي یعیشون فیها لتدارك أي الأطفال بصفة دوریة داخل الأوسا

نشاء مراكز خاصة ٕ مهمتها علاج الأطفال الضحایا من الآثار  الطفل عرضة لهذه الجرائم،وا
  .شخصیة الطفل في المستقبل لضمان محو أي أثر لها على ،النفسیة التي تتركها بعض الجرائم
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  قائمة المصادر 
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  المراجع
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  جعقائمة المصادر والمرا
ـــادر ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   المصـ

  القرآن الكریم  01

ـــــع ــــ ــــ ــــ   المراجـ
I  الكتب  

عطاء   01 ٕ أبو الروس أحمد،جرائم القتل والجرح والضرب وا
والفنیة،المكتب  هة القانونیةالمواد الضارة من الواج

  .1997الجامعي الحدیث،الاسكندریة،
أحمد محمد أحمد،الجرائم المخلة بالآداب العامة،دار   02

  2009الفكر و القانون،مصر،
أحسن بوسقیعة،الوجیز في القانون الجزائي الخاص   03

،دار 1ج) الالأمو  الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد(
  .2002هومة،الجزائر،ط 

أحسن بوسقیعة،الوجیز في القانون الجزائي الخاص،   04
  .2009،دار هومة،الجزائر،ط 1ج

أحسن بوسقیعة،الوجیز في القانون الجزائي الخاص   05
وبعض  الأموال الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد(

  .2013،دار هومة،الجزائر،ط 1ج)الجرائم الخاصة
ت الجزائري اسحاق ابراهیم منصور،شرح قانون العقوبا  06

،دیوان )وأمن الدولةئم ضد الأشخاص والأموال جرا(
  .1988المطبوعات الجامعیة،الجزائر 

بكیان الإنسان،دار باسم شهاب،الجرائم الماسة   07
  .2011هومة،الجزائر،

بلحاج العربي،الوجیز في شرح قانون الأسرة   08
  .2007الجزائري،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،
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،المؤسسة الوطنیة 1لي بغدادي،الاجتهاد القضائي،ججیلا   09
  1996للاتصال والنشر والإشهار،الجزائر،

اص في التشریع دردوس مكي،القانون الجنائي الخ  10
   2007،الجامعیة،الجزائر،دیوان المطبوعات 2الجزائر،ج

جرائم (لعقوبات الجزائري حسین فریحة،شرح قانون ا  11
 ، لمطبوعات الجامعیة،دیوان ا )والأموالالأشخاص 

  .2009، الجزائر
ماروك نصر الدین،الحمایة الجنائیة للحق في سلامة   12

  .2003 الجسم،الدیوان الوطني للأشغال التربویة،الجزائر،
محمد رشاد متولي، جرائم الاعتداء على العرض في   13

 ، القانون الجزائري والمقارن،دیوان المطبوعات الجامعیة
  . 1989الجزائر،

محمد سعید نمور،شرح قانون العقوبات القسم الخاص   14
  ،دار الثقافة،1،ج)الجرائم الواقعة على الأشخاص(

  . 2005عمان،
،شرح قانون العقوبات الجزائري  محمد صبحي نجم  15

  ،دیوان المطبوعات الجامعیة،)القسم الخاص(
  .2005 ، الجزائر

 عارف،عبد الحمید الشواربي،جریمة الزنا،منشأة الم  16
  .1998الإسكندریة،

 عبد العزیز سعد،الجرائم الواقعة على نظام الأسرة،  17
  .2002الدیوان الوطني للأشغال التربویة،الجزائر،

علي أبو حجیلة،الحمایة الجزائیة للعرض،وائل للنشر   18
  .2003والتوزیع،عمان،

 علي عبد القادر القهوجي،قانون العقوبات،القسم الخاص  19
منشورات الحلبي )عتداء على الإنسان والمالجرائم الا(
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  .2010الحقوقیة،بیروت،
ري عبد الرزاق الحدیثي وخالد حمید الزعبي، شرح فخ  20

الجرائم الواقعة على (قانون العقوبات،القسم الخاص 
  . 2009،دار الثقافة،عمان،)الأشخاص

شحاتة عبد المطلب،حسن أحمد،الإجهاض بین الحضر   21
 دیدة،لجفقه الإسلامي،دار الجامعة اوالإباحة في ال

  .2006، الإسكندریة
، شمس الدین الذهبي،كتاب الكبائر،دار الفكر،بیروت  22

2000 .  
شریف سید كمال،الحمایة الجنائیة للاطفال،دار النهضة   23

  .2006العربیة،القاهرة،
II  المقالات  
 نائیة للطفل في التشریع الجزائريمانع علي،الحمایة الج 01

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة ،
  .1،2001والسیاسیة،جامعة الجزائر،عدد 

III  الرســـــائــــــــل والمـــذكـــرات  
نائیة للطفل في التشریع علي قصیر،الحمایة الج 01

 باتنة، الجزائري،رسالة دكتوراه،جامعة الحاج لخضر،
2008.  

  
نونیة للأسرة،حلقة تدخل حمایة  القادي فتحي، المجی 02

ل شهادة اللیسانس في الحقوق،جامعة ضمن متطلبات نی
  .2011الجلفة،

VI   النصوص التشریعیة المعتمدة  
المتضمن  1966افریل  8المؤرخ في  156-66الأمر   01

  قانون العقوبات المعدل والمتمم
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المتضمن  1970فبرایر  19المؤرخ في   20-70الأمر   02
  لمدنیةقانون الحالة ا

المتعلق  1975أفریل  19المؤرخ في  26-75الأمر   03
  بقمع السكر العمومي وحمایة القصر

 2004دیسمبر  25المؤرخ في  18- 04القانون رقم   04
والمؤثرات العقلیة وقمع  المتعلق بالوقایة من المخدرات

  .الاستعمال والاتجار غیر المشرعین بها
  .1989نوفمبر  20 اتفاقیة حقوق الطفل المؤرخة في  05
البرتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل بشأن   06

البغاء وفي المواد  بیع الأطفال واستغلال الأطفال في
   0200ماي  25الإباحیة المؤرخ في 
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  الفهرس
  الصفحة  العنـــــــــــــــــــوان

   ز  - أ  مقدمة
  40- 9  الجرائم الواقعة على الطفل الماسة بحیاته وسلامته:الفصل الأول

  9  تمهید
  10  الجرائم الماسة بحیاة الطفل:المبحث الأول
  10  جریمة الإجهاض:المطلب الأول

  10  أركان جریمة  الإجهاض: الفرع الأول
  14  قمع الجریمة:الفرع الثاني
  16  أنواع الإجهاض:الفرع الثالث

  17  جرائم قتل الأطفال:لثانيالمطلب ا
  17  جریمة القتل العادي:الفرع الأول
  20  جریمة قتل طفل حدیث العهد بالولادة:الفرع الثاني

  23  جریمة الإیذاء العمد والتعریض للخطر:المبحث الثاني
  24  جرائم الإیذاء العمد:المطلب الأول

  24  أركان جرائم الإیذاء العمد:الفرع الأول
  26  العقوبات المسلطة على مرتكب جرائم الإیذاء العمد:نيالفرع الثا

  27  جریمة خطف قاصر:المطلب الثاني
  27  جریمة خطف قاصر دون استعمال عنف أو تهدید أو تحایل:الفرع الأول
  29  باستعمال عنف أو تهدید أو تحایل جریمة خطف قاصر: الفرع الثاني

  31  جرائم التعریض للخطر:المطلب الثالث
  31  جریمة ترك الأطفال:فرع الأولال

  34  جریمة التحریض على ترك الطفل:الفرع الثاني
  35  الطفل الجرائم الماسة بصحة:ث الثالثالمبح

  36  جریمة تسهیل تعاطي المخدرات بالنسبة للأطفال:المطلب الأول
  36  تعریف المخدرات والمؤثرات العقلیة:الفرع الأول
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  37  وعقوباتهاتعاطي المخدرات بالنسبة للأطفال  یلصور جریمة تسه:الفرع الثاني
جریمة تحریض طفل على الاستعمال الاعتیادي للمشروبات :ثانيالمطلب ال
  الكحولیة

38  

  38  جریمة بیع المشروبات الكحولیة للأطفال:الفرع الأول
جریمة السماح بدخول قاصر إلى محلات بیع المشروبات :الفرع الثاني

  الكحولیة
39  

  55- 42  الجرائم الأخلاقیة الواقعة على الطفل:صل الثانيالف 
  42  :تمهید

  43  جرائم العرض:المبحث الأول
  43  جریمة هتك العرض:المطلب الأول
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